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 داءـــــــــــــالإه
 

بذكرك ولا تطيب  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك.. ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.. ولا تطيب اللحظات إلا

 الآخرة إلا بعفوك.

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة.. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين نبينا محمد )ص( وأهل 

 بيته أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام

ل افتخار ... أبي إلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بك

 العزيز

ي ثياب المدرسة منذ نعومة أظفاري وانتظرتني كثير لكي تنوألبس أجلىإلى المرأة التي سهرت الليالي من 

 أكون في هذا المكان وهي تفتخر بي ... أمي الغالية

 إلى كل من مد لي يد العون ... وفاء وتقديرا  

 بكل حب أهديكم ثمرة جهودي
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 والتقدير الشكر
 الطيبين بيته وآلة محمد الأنام خير على والسلام والصلاة الرسالة، هذه إعداد نعمة علي   أثر الذي لله الحمد

 الطاهرين.

 القيمة توجيهاته على الاعرجي‌سعد‌كاظم‌الدكتور‌المساعد‌الاستاذ إلى والامتنان الشكر بخالص اتقدم

 فيه لما يوفقه وأن العافية وتمام بالصحة يمده أن الله وأسال الرسالة هذه إنجاز في سهمتا التي النافعة وإرشاداته

 .والصلاح الخير

 الموصول والشكر ،الحسيني‌جبار‌هاشم‌الدكتور‌الاستاذ والاقتصاد الإدارة كلية عميد السيد أشكر كما

 للأساتذة والامتنان الشكر من بمزيد اتقدم كما ،الوائلي‌عباس‌خضير‌الدكتور‌الاستاذ الاقتصاد، قسم رئيس للسيد

 لجميع موصول والشكر ،الرسالة وتقويم يمتقي عناء لتجشمهم المناقشة لجنة واعضاء رئيس الأفاضل الدكاترة

 الاقتصاد. قسم في اساتذتي

‌الأستاذ لاسيما الرسالة، هذه في جهده أو نصحه أو برأيه أفادني من كل أشكر أن إلا يسعني لا واخيرا ،

 ،نغيدا‌كامل‌جليل‌الدكتور‌والأستاذ ،جنديل‌طالب‌جعفر‌الدكتور‌والأستاذ‌الغالبي،‌جليل‌عبدالحسين‌الدكتور

 من كل وإلى الدراسة، سنوات خلال وتوجيهي تعليمي في كبير دور لهم كان الذين الافاضل الأساتذة وكافة

 وقلمي يذكرهم قلبي، التحديات تجاوز على ساعدتني التي الطيبة كلمته أو فكره من استفدت أو شيئا   منه تعلمت

 والسداد. توفيقال لهم الله وأسأل والامتنان الشكر جزيل لهم ذكرهم، من يخجل

 النصير. ونعم المولى نعم وانه معين خير فهو التوفيق، الله أسأل أن إلا يسعني لا الختام، وفي
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 المستخلص

 ءةيتمتع بالكفا وبناء قطاع مصرفي يتعد الرقابة المصرفية أداة جوهرية لتحقيق الاستقرار الاقتصاد
دارتها بصورة فعالة، مما يترتب عليه الحد، والفعالية الآثار السلبية  وأيضاً الحد من من المخاطر المصرفية وا 

الرقابة وسيلة لمساعدة المصارف على تصحيح أخطائها في الوقت ، كما تعد التي تؤثر على أداء المصارف
رشادها إلى وسائل تلافيها مستقبلاً   للوصول إلى نظام مصرفي سليم. المناسب، وا 

ر استقر في تحقيق الا العراقي تسليط الضوء على دور البنك المركزيويتمثل الهدف من البحث إلى 
تدخل الفهم آليات المصارف التجارية، و  على ةلرقابلالمصرفي، والتعرف على كيفية ممارسة البنك المركزي 

  .ة من خلال القوانين والتشريعات خلال فترة زمنية محددةبيالرقا

المركزي، ظل رقابة البنك  في بالعراق ر القطاع المصرفيامدى استقر فتتمثل في  البحثأما مشكلة 
في  في تقديم خدمات الوساطة المالية يةر االاستمر و ر المالي والنقدي اتحقيق الاستقر  وقدرة هذا القطاع على

حديثة الليات للآ البنك المركزي العراقي قيطبعلى عدة فرضيات، أهمها أن ت البحثظل تلك الرقابة، وقد قام 
المنهج  البحث تبععراقي، وقد االجهاز المصرفي الر اعلى سلامة واستقر  أثرت إيجاباً  للرقابة المصرفية

 .التحليلي

بالكثافة المـصرفية  مقارنة انخفاض الكثافة المصرفية في العراقوقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: 
 جوهرياً  الرقابة المصرفية السليمة شرطاً ، كما تعد ضعف الوعي المصرفي الأمر الذي أدى إلى المعياريـة
عدم تناسب الخدمات التي وأخيراً تتكون من رقابة مكتبية ورقابة ميدانية، التي ة نشاط المصارف و لاستمراري

متطلبات  جراءات وسرعة تقديمها معأيضاً من حيث الإو  ،نوعالعدد و التقدمها المصارف العراقية من حيث 
 العربية والعالمية. ضعفها مقارنة مع عدد ونوع الخدمات التي تقدمها المصارفبخلاف  ،اقتصاد السوق

تطبيق  المصرفية من خلال العمل على تعزيز الحوكمة كما صدر عن البحث عدة توصيات، منها:
كونها تعمل على زيادة  ،المعايير المنصوص عليها في دليل الحوكمة المؤسساتية الصادر عن البنك المركزي

كفاءة  من كشف عن نقاط الضعف التي تقللفي ال هذا يسهمو  ،درجة الإفصاح والشفافية في القوائم المالية
يكونوا مستقلين عن إدارات  حتى العراقي ربط موظفي الامتثال بالبنك المركزي، وأيضاً أداء المصارف

 حريتهم في رفع التقارير بشفافية.، فهذا يعظم المصارف

 ، الحوكمة المصرفية.، الامتثال المصرفيمصرفيةالرقابة ال :حيةاالكلمات المفت
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‌المقدمة:

 الاقتصاد مبما يخدإدارة السياسة النقدية وبلورة أهدافها  تقوم على مالية مؤسسة يعد البنك المركزي
من  دور محوري في التأثير على النشاط الاقتصادييقوم بوتتعدد وظائف البنك المركزي، حيث ، الوطني

لما لذلك من أهمية في النشاط بة على المصارف التجارية االرقكما يقوم ب ،خلال الأدوات التي يملكها
الممـول لمختلـف العمليـات الاقتـصادية والاجتماعية في إطـار  عد المصارف التجاريةالاقتصادي، حيث ت
 .في الدولة يةالاقتـصاد والأنشطة قطاعـاتالخطـط التنميـة لمختلـف و أهـداف وسياسـات 

وبالتالي  يهدف البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة النقود وتشجيع الاستثمار
التي نقدية السياسات ال، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي

يفرض البنك المركزي سيطرته على المصارف التجارية لأنها قادرة على  اذات رؤية وأهداف محددة، لذتكون 
البنك  لرقابة وتعليمات لمصارف التجاريةا في السياسات تخضع يكون هناك تعارض خلق النقود، وحتى لا

 .كمية النقود المعروضة في الأسواق المنوط بتحديد ، حيث يعد البنك المركزيالمركزي

قـوانين وقـرارات وتعليمـات، يـأتي فـي مقـدمتها قـانون البنـك  ةحـول عـدالمصرفي إدارة النظـام  تتمحور
فضلًا  ،والتطوير والاستمرارية داثةالنظـام المـصرفي ومتطلبـات الحـالمركـزي وتعليماتـه ومتابعتـه لمـستجدات 

 وفق السياسة النقدية على ن البنك المركزيع نظمة والتعليمات التي تصدرالأمن خلال عن المتابعة والرقابة 
 الوقوع في الأزمات من التجارية المصارف إلى منع الرقابة من قبل البنك المركزي حيث تؤدي، التي يضعها

من خلال الحفاظ على رؤوس الأموال  ، كما تستهدف الرقابة الحفاظ على سير النشاط الاقتصاديالمالية
 ، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.للمودعين

هم مكونات أمن كما يعد ، المسؤول عن سير النشاط الاقتصادي في البلاد يعد القطاع المصرفي
نقل الودائع من الوحدات في الوساطة  من خلال ر الاقتصاديافي تحقيق الاستقر  والذي يسهم اليالنظام الم

الاقتصادي، ط االنش زيادة يؤدي إلىذات العجز المالي، الأمر الذي  إلى الوحدات المالي ذات الفائض
دعم الاستثمار والاستهلاك، يبما  وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وزيادة الكفاءة الاقتصادية،

 ر الاقتصادي.االإنتاج ونمو الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الاستقر  بالتالي زيادة معدلاتو 
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 :البحثأهمية  :أولا 
بالتحليل والبحث دور البنوك المركزي أهمية البحث من الموضوعات التي تناولها، حيث تناول  تنبع

الاستقرار  الرقابة على المصارف التجارية بالعراق، وأثر تلك الرقابة على نشاط المصارف التجارية وعلى في
على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.  تلك الرقابةأثر أخيراً و ومعدلات التضخم ومعدلات نمو السيولة،  النقدي

 ويمكن تحديد أهمية البحث في النقاط التالية:
 .بالعراق في والرقابي للبنك المركزي على المصارف التجاريةاشر الإ همية الدورأز ابر إ -1
 أدوات رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف التجارية. تعرف على أهمال -2
 تحديد أثر الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي على فعالية المصارف التجارية. -3

 :مشكلة البحث :ثانياا 

 التساؤلات التالية:  تحديد مشكلة البحث في يمكن 
  ؟بالعراق التجارية مصارفف والرقابة على أعمال الار شما هو دور البنك المركزي في الإ -1
 ؟بالبنك المركزي العراقي ما هي أسس الرقابة المصرفية الفعالة وكيف يتم تنفيذها -2
 التجارية؟ مصارفليات الحديثة في الرقابة على الللأ البنك المركزي العراقي ما مدى تطبيق -3

 هدف البحث: :ثالثاا 
ر المصرفي استقر تسليط الضوء على دور البنك المركزي في تحقيق الا في البحث من هدفاليتمثل 

والخاص  2004( لسنة 56وذلك عقب صدور القانون رقم )والمحافظة على متانة وسلامة الجهاز المصرفي، 
 .في سير النشاط المصرفي بالبنك المركزي العراقي، وأثر تلك الرقابة وفعاليتها

 :ية البحثفرض :رابعاا 
 :هيبنى عليها البحث، و التي ييمكن صياغة جملة من الفرضيات لى المشكلة البحثية، لإجابة عل

 حذرة   اط المصرفي بطريقة  شالتجارية آلية هامة لضمان سير الن مصارفتعد الرقابة على ال الفرضية الأولى:
 ومتانة النظام المصرفي.حافظ على سلامة تما كوفعالة، 

على سلامة  آليات حديثة للرقابة المصرفية والتي أثرت إيجاباً  البنك المركزي العراقي يطبق ة:نيالثاالفرضية 
 .عراقالبر الجهاز المصرفي اواستقر 
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 :منهجية البحث :خامساا 

البنك المركزي  ؤديهمن خلال التوصل بالتحليل للدور الذي ي المنهج الوصفي التحليلي البحث تبعي     
 .عراقيوذلك وفقاً للقانون ال المصارف التجارية، على ةبالرقاب

 هيكلية البحث: :سادساا 

: تناول الفصل الأولوقد  ،مبحثينوكل فصل ينقسم بدوره إلى  نقسم البحث إلى ثلاثة فصول رئيسةي
، تناول المبحث الأول: مبحثينوهذا الفصل ينقسم إلى  ،الإطار المفاهيمي للبنك المركزي والبنوك التجارية

 .البنوك التجارية الإطار المفاهيمي والابعاد، والمبحث الثاني تناول: )إطار مفاهيمي( البنك المركزي

التجارية، وهذا الفصل ما هية رقابة البنك المركزي على البنوك أما الفصل الثاني فهو تحت عنوان: 
الدور الرقابي للبنك المركزي في حماية البنوك التجارية،  :، تناول المبحث الأولينمبحثانقسم بدوره إلى 

 القوانين المنظمة لرقابة البنك المركزي العراقي على البنوك التجارية والمبحث الثاني تناول:

المصارف وادواته الرقابية على ، فهو تحت عنوان: البنك المركزي العراقي ريخوالاأما الفصل الثالث 
نشأة وتطور النك المركزي تناول المبحث الأول:  مبحثين،وهذا الفصل انقسم بدوره أيضاً إلى  التجارية،

في الرقابة المركزية على أدوات البنك المركزي  وتناول المبحث الثاني: والقطاع المصرفي في العراق.
 ثم تبع ذلك النتائج والتوصيات. .المصارف التجارية في العراق
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 الدراسات السابقة:سابعاا: 

البحث العديد من الدراسات العربية والأجنبية الخاصة بالدور الرقابي للبنك المركزي على المصارف تناول      
 التجارية، وسوف نتناول بعض تلك الدراسات في التالي.

 الدراسات العربية: -1

 بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رقم 

 اسم  1
 الباحث

 (2014العامري،  حوراء أحمد)

  عنوان 
 البحث

دور التفتيش في تحقيق المتثال المصرفي: دارسة تطبيقية في عينة من المصارف "
 (1)"العراقية

  هدف
 البحث

بيان مفهوم التفتيش المصرفي ودوره في تحقيق الامتثال المصرفي، والتعرف على 
وواجباته، وأخيراً، تحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه أهمية مراقب الامتثال ودوره 

 .مراقب الامتثال

  نتائج
 البحث

يعد الامتثال من أهم عوامل نجاح المصارف ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها، كما 
لى إئ لها الحماية من المساءلة القانونية، أما في حالة عدم امتثال المصارف ييه

الصادرة، فقد يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية القوانين والتعليمات 
وفرض الغرامات بحق المصارف المخالفة، ليتحقق الامتثال القسري للتشريعات 

 .المصرفية

 توصيات
 البحث

قبة اأوصى البحث بقيام البنك المركزي العراقي بدارسة إمكانية إضافة أحكام خاصة بمر 
 .المصارف، لتحديد الإطار العام المنظم لعمل مراقبي الامتثالالامتثال في قانون 

                                                           

رسالة  ،قيةادارسة تطبيقية في عينة من المصارف العر :دور التفتيش في تحقيق الامتثال المصرفي، حمدأء احور )1)
 .2014، جامعة بغداد ،المعهد العالي للدارسات، ماجستير
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اسم  2
 (2014هاني،  منال) الباحث

عنوان  
 البحث

دور الأساليب الرقابية والإشرافية للبنك المركزي في إدارة المخاطر الئتمانية: دارسة "
 (1) "ئراحالة بنك الجز 

 هدف 
 البحث

الرقابة المصرفية وعرض أنواعها، وأيضاً توضيح مفهوم الإشراف المصرفي وكذلك 
المعايير الدولية للرقابة المصرفية ودورها في تنظيم العمل المصرفي ومتابعة المخاطر 
المصرفية، والتطبيق على واقع الرقابة المصرفية في الجزائر، والمجهودات المبذولة من 

 .يةطرف بنك الجزائر في تحقيق استقرار المنظومة المصرفية الجزائر 

 نتائج 
 البحث

تساهم الأساليب الرقابية والإشرافية للبنك المركزي بشكل فعال في إدارة المخاطر 
الائتمانية في البنوك، وذلك بفرض معايير احترازية تعمل على تنظيم النشاط المصرفي، 
خاصة فيما يتعلق بتصنيف الديون وتقسيم المخاطر وتغطيتها، وعلى البنك المركزي 

 .ن احترام البنوك لهذه القواعد عن طريق استخدام أساليب رقابية مختلفةالتأكد م
توصيات 

 البحث
البحث بأنه على البنوك تبني استراتيجية لإدارة المخاطر الائتمانية، والأخذ  ىقد أوصل

 .بعين الاعتبار للعلاقة بين العائد والمخاطرة عند اتخاذ القرار الائتماني

اسم  3
 (2016أحمد، علي سعيد و  لفتة مالسلاعبد ) الباحث

عنوان  
 البحث

دور الكفاءة في الأداء المصرفي: بحث تطبيقي على عينة من المصارف العراقية "
 (2) "الخاصة

هدف 
 البحث

( مصرفاً 16قياس كفاءة أداء مصارف العينة، وقد شملت البحث عينة تكونت من )
 .من المصارف العراقية الخاصة

نتائج 
 البحث

( من مصارف العينة تعمل في مستواها الأمثل من حيث تسخير %44أن نسبة )
 .مدخلاتها في تعظيم مخرجاتها

توصيات 
 البحث

أشار البحث إلى أن الاختلاف في مستويات الكفاءة بين مصارف العينة يعود إلى عدم 
 .كفاءة استخدام المدخلات الخاصة بها

                                                           

رسالة ، ئرادارسة حالة بنك الجز :دور الأساليب الرقابية والإشرافية للبنك المركزي في إدارة المخاطر الائتمانية، منال هاني )1
 .2014، ، جامعة الجزائركلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،ماجستير

وعلي، أحمد، دور الكفاءة في الأداء المصرفي: بحث تطبيقي على عينة من المصارف العراقية  –عبدالسلام لفتة  (2)
 . 2016(، 93(، ع )22الخاصة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة بغداد، م )
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 جنبية :الدراسات الأ -2
 بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رقم 

 اسم  1
 (Malek  Soulyman, 2013) الباحث

 
 عنوان
 البحث

The Effect of The Accounting Information In The Effectiveness 
of Liquidity Risks Management (Afield Study In The Industrial 

)Bank In Syria.(1) 

 على دراسة ميدانية :دارة مخاطر السيولةإثر المعلومات المحاسبية في فاعلية )أ
 (المصرف الصناعي في سوريا

 هدف
 البحث

تحديد  ، وأيضاً دارة مخاطر السيولةإثر ملاءمة المعلومات المحاسبية في فاعلية أتحديد 
 وذلك من خلال، دارة مخاطر السيولةإثر موثوقية المعلومات المحاسبية في فاعلية أ

دارة مخاطر إالتركيز على العلاقة بين بعض خصائص المعلومات المحاسبية وفاعلية 
 .السيولة في المصرف الصناعي السوري

 نتائج
 البحث

يوجد تأثير معنوي لكلًا من ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في فاعلية إدارة 
 مخاطر السيولة في المصرف الصناعي السوري.

اسم  2
 الباحث

(Mohammad Sami M. Aldhahrawi, 2015) 

 
 عنوان
 البحث

The Impact of CAMELS’ Components on the Credit Risks that 
Commercial Jordanian Banks Listed in Amman Stocks Exchange 

Face "(2) 
التجارية التي تواجهها البنوك للمخاطر الائتمانية  CAMELS )أثر عناصر أنموذج

 ردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية(.الأ
 هدف
 البحث

ئتمانية التي تواجهها في عناصر  “CAMELS“اختبار أثر عناصر نموذج  المخاطر الاا
 البنوك التجارية الأردنية.

 نتائج
 البحث

البنوك الترتيب لعقد ندوات محلية واقليمية ودولية للخروج بقرارات عملية تساعد يجب 
 العاملة في الدول النامية على تطبيق نموذج تقييم خاص بها.

                                                           

(1) Malak Soulyman , The Effect of The Accounting Information In The Effectiveness of Liquidity 
Risks Management (Afield Study In The Industrial Bank In Syria,  .2013  
(2) Mohammad Sami M. Aldhahrawi, The Impact of CAMELS’ Components on the Credit Risks 
that Commercial Jordanian Banks Listed in Amman Stocks Exchange Face, 2015. 
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اسم  3
 الباحث

(Loanna Sapountzi, 2016) 

 
 عنوان
 البحث

The role of the Compliance Function as a key element of  
Corporation Governance efficiency in the banking sector 

(1)Thesis”. 
 "الامتثال كعنصر رئيس في كفاءة حوكمة الشركات في القطاع المصرفيدور وظيفة "

 هدف
 البحث

وترتبط  ،ن وظيفة الامتثال هي عنصر رئيسي في حوكمة الشركات الفعالةأبيان حقيقة 
 ارتباطاً وثيقاً بالربحية والاستدامة.

 نتائج
 البحث

مسؤولية أساسية لموظفي هي  اهم بالقوانين واللوائح المعمول بها جميعاالالتز أن 
ر من أجل التصرف على نحو اتتشارك وظيفة الامتثال في عملية اتخاذ القر و  ،الامتثال
خفض المخاطر التي تحد من نمو الشركة وربحيتها وقدرتها تعمل على و  ،استباقي
ترتبط حوكمة الشـركات بالأداء الصـحيح وربحيـة ، وقد أوصت البحث بأن التنافسية

ويـتم تنظيمهـا فـي الوقـت الحاضـر بواسـطة أطـار قـانوني تنظيمي متواصـل  ،المصـارف
 .رايتسـارع باسـتمر 

 :بيان الختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
 آلية، و نظام دعم عمليات الرقابة والتفتيش على مؤسسات القطاع المصرفي تناولت الدراسات السابقة     

ثر أتحليل رفع مستوى الرقابة المصرفية سواء الرقابة الداخلية أو الرقابة الخارجية، وهناك دراسات تناولت 
وقياس كفاءة المصارف التجارية. كما تناولت  كفاءة أداء المصارف الخاصة علىالإصلاح المصرفي 

المخاطر  عناصر ات تناولتعلى أداء المصارف، وأخيراً هناك دراس دارة مخاطر السيولةإفاعلية دراسات 
، إلا أن تلك الدراسات لم تتناول دور البنك المركزي في الرقابة على ئتمانية التي تواجهها البنوك التجاريةالاا 

 ة.فجو د تلك السالبحث ب هذا المصارف التجارية في العراق، وتلك تمثل الفجوة البحثية، وسوف يقوم

 

                                                           

(1) Sapountzi, Loanna, The role of the compliance function as a key element of corporate 
Governance efficiency in the banking sector, international HELLENIC UNIVERSITY, school of 
economics business Administration and Legal studies, GREECE, 2016. 
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 الأول الفصل
 التجارية والبنوك المركزي للبنك فاهيميالم الإطار

 

 

 ي(مفاهيم )إطار المركزي بنكال الاول: المبحث

 والابعاد المفاهيمي الإطار التجارية بنوكال الثاني: المبحث
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 المبحث الأول

 (يمفاهيمإطار ) المركزيبنك لا

 نشأة البنوك المركزية :أولا 
 ،لتدخل في النشاط المصرفيا الدول نشاء البنوك المركزية هو رغبة حكوماتإكان الدافع من وراء 

أطلق ، لهذا تتولى هذا الإصدار المصارف التجاريةبعد أن كانت  صدار النقديدارة عمليات الإا  وتنظيم و 
صدار النقدي وتنظيمه نها تولت مهمة الإلأ ،صدار(تها )مصارف الإأنشالمركزية في بداية  بنوكال على

الرقابة   مهامخذت البنوك المركزية تتولى تدريجياً أثم  ات الدول،الشروط التي تقررها حكوم في حدود
 المسؤوليات بخلاف ،الاقتصادية للدولة اتهداف السياسأبما يتناسب و  اوتوجيهه ةالمصرفي الأنشطة على

  .(1)خرىوالمهام الآ

تأمين تمويل الدولة  الهدف منه وكان (،1668عام )في العالم بالسويد  بنك مركزيأول ظهر قد و 
 ، أما بريطانيا فقد أسست ثاني بنك مركزي على مستوى العالم عامصدار النقدإامتياز حق مقابل 

  .(2)أيضاً. مقابل حق إصدار النقد نة الملكاتمويل خز  بهدف بمرسوم ملكي قد تأسسو  ،(1694)

الركود (، بهدف مواجهة 1800يد "نابليون بونابرت" عام ) أما مصرف فرنسا فقد تأسس على
(، ثم توالت الدول في إنشاء البنوك المركزية 1789الفرنسية عام ) الذي ساد فرنسا خلال سنوات الثورة

عام  النمساو  (،1814المركزي الخاص بها عام )ولأغراض مختلفة، منها هولندا التي أنشأت البنك 
 . (3)( مع بداية النهضة1882(، وأخيراً اليابان عام )1850(، وبلجيكا عام )1816)

 

                                                           

 .145، ص 1988طباعة والنشر، جامعة الموصل، لناظم محمد، النقود والمصارف، مطبعة دار الكتب ل (1)

 .250، ص مصدر سابق، شافعي محمد زكي  (2)

، 2009الأردن،  ،، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان1شقيري نوري وآخرون، المؤسسات المالية المحلية والدولية، ط (3)
 .57ص
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 مفهوم البنك المركزي نياا:ثا
 شخصية معنوية ونقدية يعدنه ألا إ ،على البنك المركزي توجد العديد من المسميات التي أطلقت

السيطرة وتوجيه النشاط  من خلالها يمكن للدولة المصالح العامة التي منكما يعتبر  بصفة عامة،
 (1) الاقتصادي بهدف تحقيق الأهداف المنشودة، ومنها تحقيق مصلحة أفراد المجتمع.

 ، ومنها:ساسية لهلى العناصر الأإاستنادا  من المؤسسات العامةالمركزي البنك يعد 

 مستقلة. شخصية معنوية ، بمعنى أنه ذاتالاستقلال القانوني .1
 .ةلمالية مستق ، بمعنى أنه ذو ذمةالاستقلال المالي .2
 شعب.لة للا ممثهداري، مع بقاء قدر من الارتباط العضوي بينه وبين الدولة باعتبار الاستقلال الإ .3
لكنه ذو  في الهيكل المالي والبنكي الذي هو جزء منه، مركزياً  البنك المركزي موقعاً  يشغل كما .4

 .البنوك التجارية خواص وصفات تميزه عن
فمنهم من  ،قتصاديون في تعريفهم للبنك المركزيختلف الافقد ا أما عن تعريف البنك المركزي:

 دون الأخرى، ومع ذلك يمكن تعريف البنك المركزي بأنه: البنك المركزي ركز على أحد وظائف
البنك  وظيفة هذا التعريف يؤكد على (2)"البنك الذي يتحكم في الائتمان وينظمه" يعرف بأنه:و 
 وعملية تنظيمه. الائتمانالتحكم في المركزي 

أنه: "المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الهيكل النقدي والمصرفي للدولة، وعن قيادة ب يعرفكذلك 
من خلال التعاريف ، (3) القومي" للاقتصادعلى النحو الذي يحقق أكبر منفعة  والائتمانيةالسياسة النقدية 
ستنتاج أن البنك المركزي هو عبارة عن مؤسسة مصرفية تشرف على النشاط المصرفي االسابقة يمكن 

مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي من خلال البنك المركزي يحتل و وتمثل السلطة النقدية للدولة، 
يهدف إلى تحقيق الربح بل يسعى إلى تحقيق  ف عليه، فهو لااوالإشر  الائتمانقبة االإصدار ومر وظيفتي 

 المصلحة العامة.

                                                           

 .248، مصدر سابق، ص شافعي محمد زكي )1

 .39، ص 1994نبيل حشاد، إستقلالية البنوك المركزية بين المؤيد والمعارض، اتحاد المصارف العربية، لبنان،  )2

 .44، ص 2005وعوض الله، زينب، إقتصاديات النقود والتمويل، دار الجامعة الجديدة ،  ،سامة محمدأ )3
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 وظائف البنك المركزي :ثالثاا 
 :، منهاالجوانب المالية والاقتصادية المختلفة للدولة عدة وظائف للبنك المركزي تمس كل

 :جمالية للنقودصدار العملة ومراقبة الكمية الإإ -1
، بموافقة السلطات ةالعملة المحلي صدارإالبنك المركزي السلطة الوحيدة التي تملك حق  ديع

أياً من العملات النقدية المتداولة من السوق ويبطل اعتبارها كما يحق له سحب الحكومية المختصة، 
 .(1)بعد الإعلان عن ذلك وتحديد مهلة للتنفيذعملة قانونية، وذلك 

 بنك الحكومة: وظيفة -2
و شبه الرسمية التي أالصبغة الرسمية  وهذا أمر تحتمه ،المركزي بوظيفة بنك الحكومةالبنك يقوم 

بنك الدولة  كونه موالها في البنك المركزيأ بإيداع الحكومة حيث تقوم البنوك، اقييتميز بها عن ب
 ضخامةل نظراً  يكون في ذلك محاباة لهذا البنك ،حد البنوك التجاريةأفي  ، فلو قامت بإيداع أموالهاالرسمي

تقديم الاستشارات المالية والنقدية والاسهام في  :همهاأ ،خرىأخدمات تقديم لى إضافة إموال، الأ تلك
صدار جميع القروض إيتولى البنك المركزي  ماوضع السياسة المالية العامة للدولة والعمل على تنفيذها، ك

 .(2)وسداد قيمتها نيابة عن الحكومة ،ودفع فوائدها ،الحكومية
الخزانة الصادرة عن السلطة التنفيذية ويمدها دائما بوسائل الدفع ذون أ كما يقبل البنك المركزي

ها، وينظم حسابات الحكومة والمشروعات العامة، ويقوم بعمليات التمويل الخارجي، تنشطأاللازمة لتأدية 
 البنك المركزي مكاناتإ هذا بخلاف أن جميع جنبية والمدفوعات الخارجية،تجميع العملات الأأخيراً يقوم بو 

 الاقتصاديةالأهداف النقدية لتحقيق  اتالسياس ، ويضعغراض السلطة التنفيذيةالبشرية والفنية هي لأ
 للدولة.

 وظيفة بنك البنوك -3
بجزء من  من الاحتفاظ و بقوة القانونأما بحكم العرف المصرفي إجميع البنوك التجارية تلتزم 

 ةرقابال ، بذلك يمكن للبنك المركزي أن يفرضاحتياطياتها النقدية على هيئة ودائع لدى البنك المركزي
 .(3)تسوية المديونات المتبادلة بين البنوك التجاريةب ، كما يقومعلى حجم الائتمان المصرفي

                                                           

 .73-72، ص ، دار النهضة العربية، بدون تاريخمحمد مظلوم حمدي، النقود وأعمال البنوك والتجارة الدولية )1
 .118-116عجمية ومصطفى شيحة، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، مصدر سابق، ص  محمد )2
 .72محمد مظلوم حمدي، مصدر سابق، ص  )3
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، خططمالتطور غير ال ةوليد وليست ةقديم علماً بأن إيداع الاحتياطيات لدى البنك المركزي كانت
يداع ما يفيض عن حاجتها من إلى إالتجارية  الحافز للبنوك فقد كانت عوامل اليسر والملائمة هي

 .(1) صدار الرئيساحتياطياتها النقدية لدى بنك الإ
، لعملائهاها التي تقدم نفسها التسهيلاتمن خرى للبنوك الأ يعد البنك المركزي بنك البنوك لما يقدمه

على أن تستكمل الرصيد إذا انخفض  البنك المركزي من رصيدها من السحب حيث يمكن للبنوك التجارية
. علماً بأن البنك المركزي صول لدى البنك المركزيالأ قد يتطلب رهن بعض، لكن هذا عن الحد المسموح

 :التجارية بخلاف توجيهها، من خلال كيمكنه أن يقوم بعَّدة وظائف للبنو 
 الحسابات بين البنوك )عمليات المقاصة( تسوية (أ

لزامية لدى البنك المركزي،اباحتياطيات طو  بما أن البنوك التجارية تحتفظ عملية تحصيل  وأن عية وا 
أولويات البنك المركزي  لذا أصبح من ،التجارية بين البنوك الشيكات والتحويلات تتطلب وقتاً وجهداً 

 ، وذلك من خلالخرالآكل بنك تجاه  التزامات وتحديد ،إجراء عمليات المقاصة بين البنوك التجارية
، وبالتالي زيادة أرباح الوقت والجهد أو الإضافة، الأمر الذي يوفر الخصممن خلال تسوية الحسابات 
 .(2)البنوك التجارية

 للبنوك التجاريةالحتفاظ بالأرصدة النقدية  (ب
بهدف مساعدتها في  طواعية في البنك المركزي أموالها التجارية على إيداع بعض اعتادت البنوك

حالات الطوارئ، ومع زيادة دور البنك المركزي في الاقتصاديات الوطنية، أصبح إيداع تلك الأموال 
 :(3)إلزامية، على النحو التالي

 إحتياطي إلزامي لديه. بإيداع ألزم البنك المركزي البنوك التجارية •
لديه لدعم  ألزم البنك المركزي البنوك التجارية باقتطاع نسبة معينة من الودائع والاحتفاظ بها •

 الطواري. حالات السيولة في
يتم  عينةضمن حدود مو  في حالات محددة الاحتفاظ بجميع الأموال في خزائن البنك المركزي •

 .الاتفاق عليها
                                                           

1) R. G. Hawtrey,The art of central banking, long mans, gree com, New York, 1933, (116). 
 .222، ص2003، دار رضا للنشر، دمشق، 1المالي في سوريا، ط، المالية العامة والإصلاح كنعانعلي  )2
 .289، ص 1995قية، سوريا، ذرضوان العمار، النقود والمصارف، جامعة تشرين، الا )3
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 المركزي بدور المقرض الأخيرقيام البنك  (ت

 وقت القروض والسلفيات للبنوك التجارية يقدم البنك المركزيتقوم هذه الوظيفة على أساس أن 
، بهدف التخفيف من أثار الأزمة على تلك البنوك والعمل على احتوائها، لأن إفلاس بنك واحد الأزمات

قبل، لذلك فإن تقديم القروض للبنوك التجارية قد يؤدي إلى إفلاس الكثير من البنوك التجارية في المست
وقت الأزمات يؤدي إلى الحفاظ على ثروات المجتمع، بخلاف استمرار البنوك التجارية في تأدية أعمالها 

 .(1)المنوطة بها، الأمر الذي يحقق الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني، ويتحقق الاستقرار الاقتصادي

القطاع )مثل دعم تنمية قطاع معين ل القروض للبنوك التجارية دعماً  وقد يقدم البنك المركزي
بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في البلاد، وقد تكون تلك القروض  ،أو الصناعي( الزراعي

 ذات حافز في سعر الفائدة، بمعنى أن تكون ذات سعر فائدة منخفض.

 ها لتأدية أعمالهاتوفير المعلومات للبنوك التجارية التي تحتاج (ث

 للعملاء في إطار الائتمان للبنوك الأخرى عند قيامها بمنح البنك المركزي كافة المعلومات يوفر
 لأي بنك تجاري الاستفسار عن عملاء البنوك الأخرى(، بذلك يمكن مركزية المخاطرطلق عليه )ما ي

 معلوماتال تكون لديه تركيز المخاطرل لأن البنك المركزي ونتيجة ض منه،و إذا تقدموا للحصول على قر 
لأن هناك بعض العملاء السيئون الذين يقترضون من عدة بنوك ولا يقومون  الوافية عن هذا الأمر،

 .(2)بالسداد، بذلك ومن خلال مركزية المخاطر، أصبح هؤلاء غير قادرين على التلاعب بالبنوك التجارية

 الإشراف والرقابة على البنوك (ج

حيث  لبنك المركزي،ل حديثةالمن الوظائف  على البنوك التجارية شراف والرقابةوظيفة الإ دتع
فكان  نتيجة التطورات المالية على المستوى المحلي والدولي، برزت أهمية تلك الوظيفة في الفترة الأخيرة

ر النظام الحفاظ على استقراأيضاّ و  في رأس مال البنك، حماية المودعين والمساهمين لابد من العمل على
 منها:، التي يقوم بها البنك المركزي من خلال مجموعة من الأساليبوذلك  ،المصرفي

 .البنك المركزي في إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطي قانوني •

                                                           

 .319، ص 2000أحمد زهير ، اقتصاديات النقود والمصارف، منشورات جامعة حلب، حلب، سوريا،  )1
 .223، مصدر سابق، ص كنعانعلي  )2
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والمبلغ الإجمالي الذي يمكن أن يقرضه كنسبة مئوية من رأس المال  رأس مال كل بنك، تحديد •
 المدفوع

 التي تقدم بدون ضمانات. تحديد الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية •
 الاعتمادات المسندية العملاء عند تقديم تحديد النسبة المئوية التي تتقاضاها البنوك التجارية من •

 لهم.
 عمال المصرفية العاديةمزاولة البنك المركزي للأ -4

تحتفظ  غالبيتهان ألا إ ،فراد والهيئات الخاصةلا تتعامل مع الأ عادةً  ن البنوك المركزيةأرغم 
و أسباب تاريخية ألى إيرجع ذلك قد عمال المصرفية العادية، و لنفسها بحق القيام بقدر محدود من الأ

داء جميع الخدمات المصرفية اللازمة لأ ودةكفاية البنوك التجارية الموج وعدم ،لى طبيعة سوق النقدإ
الظروف الاستثنائية  لمجرد رغبة البنك المركزي في ترك الباب مفتوحا لقيامه في ذلك يرجع قد كما ،للبلاد

  .(1)القيام بها في الظروف العادية ببعض العمليات المصرفية العادية التي يزهد

سس أمن  فراد والمشروعاتالمصرفية العادية مع الأعمال ولة البنوك المركزية للأاصبحت مز لقد أ
ليه التعاليم إحديثة العهد بالنظام المصرفي، على خلاف ما تنحو  دولكثير من الالا في هقيامها بوظائف
تعديل اتجاهاتها عن اية ب يقوم نأيستطيع البنك المركزي  بالتالي دارة البنوك المركزية،إالتقليدية في 

 .(2)كوسيلة من وسائل الرقابة عليها ،فيها من جانب البنوك التجاريةاتجاهات غير مرغوب 

 نأ ي فترات الكساد يستطيع البنك المركزيفف ،عمليات السوق المفتوحب كما يقوم البنك المركزي
 عرض يشتري السندات من الحكومة وبالتالي تزويد الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة من خلال زيادة

 .(3)صول والموجوداتلسندات وغيرها من الأا، خاصة عندما تبيع البنوك النقود

 

 

                                                           

 .73مصدر سابق، ص ،حمدي مظلوم محمد )1
 .276، مصدر سابق، صشافعي محمد زكي )2

3) J. Marvin Peterson and D. R. Cawthorne, money and banking. 11, revised edition, the 
macmilian company, New York ,1949, p129. 
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 وظيفة المقرض الأخير والمصدر النهائي للنقود -5
إن البنك المركزي يتمتع بعدة وظائف تعطيه حقوقاً وسلطات واسعة، هذا بخلاف وظيفة تدعيم 

أول من أشار إلى ضرورة " ”Walter Bagehotالجهاز المصرفي والنظام النقدي بصفة عامة، وكان 
 Lombardتحت عنوان "شارع لومبارد"  1873عام  المسؤولية نهوض البنك المركزي بأعباء تلك

Street إذا  أن البنك المركزي يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم القروض إلى البنوك التجارية، حيث ذكر
ر النهائي للنقود، وأضاف أن ما أرغمتها الظروف على أن تلجأ إليه بوصفه المقرض الأخير والمصد

 .(1)ممارسة هذه الوظيفة هي واجب على البنك المركزي والتزام لا يمكن أن يتحلل منه تحت أي زعم

مكانية اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي هي مجرد ميزة وليس حقاً، فليس من الضروري  وا 
لمقدمة من البنوك التجارية، فهو يستطيع تفضيل أن يستجيب البنك المركزي لطلبات الائتمان والاقتراض ا

القروض وتوفير الائتمان المرتبط بالاحتياجات الأساسية الضرورية للاقتصاد القومي، لكن المقصود من 
تلك الوظيفة هو أن يكون البنك المركزي مستعدا لمد يد العون للسوق الائتماني في حالة الضيق المالي 

ضع ما يلزم من الأصدة النقدية تحت تصرف البنوك التجارية، أو غيرها أو عند الضرورة، من خلال و 
 .(2)من المؤسسات الائتمانية

 الإشراف والرقابة على المصارف الأخرى الموجودة في الدولة -6
ضمانة للمواطن والدولة على حد  يعد الإشراف والرقابة للبنك المركزي على المصارف الآخرة

البنك المركزي المشرف والمراقب العام على جميع المصارف المحلية وهذه الوظيفة تجعل من  سواء،
 والأجنبية، لذلك يفرض عليها بعض القيود والشروط.

 إدارة الحتياطيات النقدية والدين العام -7
يقوم البنك المركزي بالاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي للدولة ويديرها، بذلك يكون قادراً على 

نبية لأغراض التجارة الدولية، كما يسعى جاهداً لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة توفير العملات الأج
 .(3)المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهذا ما يطلق "إدارة سعر الصرف"

                                                           

 .74المصدر السابق، ص  محمد مظلوم حمدي، )1
 .258ر سابق، ص محمد زكي شافعي، مصد )2
 .288 -287، ص2007زينب حسين عوض الله، اقتصاديات النقود والمال، دار الجامعة الجديدة للنشر، بيروت،  )3
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كما يكون البنك المركزي مسؤولًا عن إدارة الدين العام الداخلي نيابة عن الحكومة، لأنه مسؤول 
الدولة، ويساعد البنك المركزي الحكومة في بيع الأصول المالية الخاصة بها عن السياسة النقدية في 

مختلفة الآجال في سوق رأس المال، أما فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، وهي القروض التي تحصل 
عليها الدولة من الخارج، يكون البنك المركزي مسؤولًا عن إدارة وتنظيم وتسوية جميع الفوائد والأقساط 

  المستحقة والمتعلقة بها.

 لكن لكي يقوم البنك المركزي بإدارة الدين العام للدولة، يجب عليه القيام بالمهام التالية:

 تحديد سعر الفائدة على القروض الحكومية. -أ
 سداد الفائدة على الأصول المالية الحكومية في الأوقات المحددة. -ب
 المفاضلة بين القروض الداخلية والخارجية. -ت
 أمساك حسابات القروض الأجنبية، وسداد أقساطها وفوائدها عند الأستحقاق. -ث
إدارة الأصول المالية الحكومية )قصيرة وطويلة الأجل( داخل الأسواق المالية، وتحصيل قيمتها  -ج

يداعها في حسابات الحكومة، وسداد قيمتها الأسمية عند الاستحقاق نيابة عن الدولة.  وا 

 لبنك المركزي العراقيرابعاا: وظائف ومهام ا

 وظيفة البنك المركزي-1
في وقت قياسي،  والتي تم تنفيذ معظمها ،للبنك المركزي بعض الوظائف الجديدةقد منح القانون 

 منها:

 واستهداف ،الدينار أو استقرار سعر صرف عن طريق تثبيتوذلك  تحقيق الستقرار النقدي: -أ
 مستوى العام للأسعار.ال الأمر الذي ينعكس على استقرار التضخم معدلات

مكافحة غسل الأموال و تطوير الأسواق المالية،  من خلال وذلك :تحقيق الستقرار المالي -ب
تطوير قطاع التمويل متناهي و الشمول المالي، والعمل على تعزيز والجرائم المالية الأخرى، 

السيولة النقدية  ودعم ضمان الودائع،و ، في المصارف تطبيق معايير المحاسبة الدوليةو الصغر، 
حماية عملاء الخدمات و الإسلامية،  المصارف بما فيها المصارف تحفيز وتطويرو  للمصارف،
 .بصفة عامة المصرفية
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الحوكمة ومبادئ  خلال تطبيق وهذا يكون من حترازي والرقابة القائمة على المخاطر:الالإشراف  -ت
 مصارف.تصنيف الو مؤشرات المطابقة للمعايير الدولية الاختيار و  الامتثال،

، والذي ينقسم إلى تطوير نظام الدفع الوطني خلال وهذا يتم منسلامة وكفاءة أنظمة الدفع:  -ث
 توحيد المواصفات الأمنية للصكوك.و للدفع بواسطة الهاتف المحمول،  البنية التحتية

 .(1)البيانات الاقتصادية ة لعرضقع إلكترونياو إنشاء م أيضاً و توفير قاعدة البيانات الإحصائية:  -ج

 مهام البنك المركزي -2

 :(2)، وهي على النحو الآتييمكن ايجاز مهام البنك المركزي

 .أشكال القيود المالية لغاءتحرير القطاع المالي خاصة أسعار الفائدة، وا   -أ

يسهم في تعزيز  الجديدة بمواصفات عالية، الأمر الذي بالعملة القديمة الوطنية استبدال العملة -ب
إلغاء ظاهرة والعمل على إلى استقرار الطلب النقدي،  يؤدي ، وفي نفس الوقتالعملة المحلية

 .توحيد سعر الصرف، و تعدد أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية

شكل فروع أو شركات مستقلة أو  لك فيكان ذ سواء للعمل، أمام البنوك الأجنبية المجال فتح -ت
الاقتصادية  اتمع قانون الاستثمار وتوجهات السياس ، بما يتوافقشراكات مع مصارف خاصة

 المختلفة.

على  نتيجة السحب العام الداخلي المستحق على البنك المركزي لوزارة المالية جدولة الدين -ث
 التضخمي. وأيضاً نتيجة التمويل المكشوف

 المركزي دارة البنكإ -3
 هعضائأبتشكيل لجان تضم  المجلس يقومو  المركزي، دارة البنكإمسؤولا عن يكون دارة س الإلمج

طة لجان السلذه الهن يخول لأس لمجلويجوز ل ،اهس بشأنلمجلتوصيات لالوتقديم  هنظر في قضايا معينلل

                                                           

(، البنك المركزي العراقي، مركز بحوث والدراسات، 2016-2015علي محسن، السياسة النقدية في مواجهة التحديات ) )1
 .4-3، ص2017شهر مارس، 

عبدي، "البنك المركزي العراقي و تطور دوره الرقابي والنقدي وتوجهات خطته الاستراتيجية"، البنك المركزي  وليد )2
 .20، ص 2011العراقي، مركز البحوث والدراسات، 
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 ذا الغرض.هس للا المجهيضعت في حدود المبادئ العامة التي اا من اتخاذ القرار هالتنفيذية التي تمكن
 :(1)كالتالي عضاء همأتسعة  ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي من

 س.لدارة المجإالمحافظ ويتولى  -أ
 نائب المحافظ. -ب
ء الفروع الذين يتناوبون العمل في ابما في ذلك مدر  ،ثلاث مديرين من كبار المديرين في البنك -ت

 س.لالمج
وممن لم يعينوا من  ،الخبرة المالية والمصرفية والقانونية المناسبةم هخرون ممن لديآد افر أثلاثة  -ث

 س.لم لعضوية المجهي منصب خلال سنة من تاريخ ترشيحأقبل البنك المركزي لتولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-1980ناهدة عزيز، اتجاهات توظيف الديون الخارجية في العراق وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية للمدة ) )1
 .62، ص2005لة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، (، رسا2000
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 نيالمبحث الثا

 البنوك التجارية الإطار المفاهيمي والابعاد
 نشأة البنوك التجارية: :أولا 

لتطور العلاقات الاقتصـــــــــــــــادية، وزادت الحاجة إليها في كل  نتيجةً  التجارية جاء ظهور البنوك
، وأبرزهــا قبول الودائع تلــك البنوك لأهميــة الوظــائف التي تقوم بهــا نظراً  مراحــل هــذا التطور مرحلــة من

صدار النقود مما يترتب عليه زيادة فرص الاستثمار، وتقديم القروض بل  كما أن الانفتاح الاقتصادي وا 
كان  تطوير المعاملات الخارجية وتحرير العلاقات التجارية الخارجية التي الذي شـــــــــــهده العالم أدى إلى

 ســــــواق،ســــــلع في الأالخدمات و الطرح مختلف  إلى ةعديدلافرص ال المســــــتثمرين في إعطاء لضــــــلها الف
لية بين المصــــــدر الأمر الذي زاد من أهمية البنوك التجارية في الاقتصــــــاد العالمي نتيجة الوســــــاطة الما

 .(1)والمستورد

رتبط ظهور البنوك التجارية بتطور نشـــــــــاط الصـــــــــيارفة والصـــــــــاغة، فمنذ وقت بعيد كان أ تاريخياً 
الحفاظ  في بالأموال التي يودعها لديهم التجار ورجال الأعمال، وكان من يرغب نالصــــــــــــــيارفة يحتفظو 

مع تســــــليم المودع إيصــــــالا يتضــــــمن مقدار  ةالصــــــاغة والصــــــيارف في خزائن هابوضــــــع يقومعلى أمواله 
 .(2)وظيفة التقليدية الأولى للمصارفال، وهكذا نشأت ةوديعال

الصـــــائغ  هيحرر  الذي القرض يأخذ شـــــكل الإيصـــــال نالنقود فقد نشـــــأت عندما كا خلقعملية  أما
الإيصــــــالات  في تلك نخاصــــــة بعدما أصــــــبح الأفراد يثقو  ،بدلا من الذهب أو الأموال ويعطيه للمقرض

المؤسسات مع الزمن إلى مصارف  تلك وقد تحولت، نلأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاؤو 
وهذا مثل تحولا كبيرا في نشـــــــــــاط المصـــــــــــارف  ،نقود الودائعهي نقودا جديدة  صـــــــــــدرأخذت تو  ،تجارية

قبل ذلك  تكان يت، والةلتداو مال النقود تضــاف إلىالتي نقود ال خلقالتجارية، لأنها أصــبحت قادرة على 
البنوك فيما بعد أصــــــــبحت و الدول، حكومات الذي كانت تتولاه و  ،فقطعلى الإصــــــــدار النقدي  ةمقتصــــــــر 

 هي المنوطة بذلك. كزيةر الم
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البنوك التجارية مؤســـــــســـــــات مالية أو مصـــــــرفية وســـــــيطة بن المقرضـــــــين المدخرين وحالياً لم تعد 
مؤسسات مالية لها القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية  أصبحت ، بلفقط والمقترضين المستثمرين

 .(1)والمصرفية الأخرى على التأثير في عرض النقود من خلال إمكانياتها في توليد الائتمان المصرفي

  تعريف البنوك التجارية:ثانياا: 
 :التجارية، منها للبنوك اتتعريف توجد عدة

عرض النقود بالطلب  قى فيهتفهو المكان الذي يلمالية،  مؤســــــــــــــســــــــــــــة بأنه البنكيمكن تعريف  -
 .(2)عليها

كما يمكن تعريف البنك بأنه مؤســــســــة مالية وســــيطة تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة القصــــيرة  -
المقرض ين ب ؤدي دور الوســـــــيطيكما أنه والمتوســـــــطة وطويلة الأجل في ســـــــوقي النقد والمال، 

 .(3)الربحوالمقترض بهدف 
فراد المنشــــــــــأة التي تقبل ديونها في تســــــــــوية الديون بين الأ بأنه: أيضــــــــــاً  لتجاريالبنك اوتعريف  -

 .(4)ل ذلك التعامل بالشيكاوالمؤسسات، مث
مما سبق من تعريفات يمكننا تعريف البنك التجاري بأنه: "مؤسسة مالية يلتقي فيها عرض النقود 

، وأيضـــــــــــاً يتم الربح بهدف تحقيقالمقرض والمقترض ين ب تؤدي دور الوســـــــــــيط بالطلب عليها، أي أنها
 ".فراد والمؤسساتديونها في تسوية الديون بين الأقبول 

 تجاريةال البنوك تطورمراحل  :ثالثاا 

زدهار أالأخيرة من القرون الوســطى )الثالث والرابع عشــر( بعد  المدةيرجع ظهور المصــارف إلى 
تمويل تســـــــــــتخدم ل كانت أموال المســـــــــــتعمرات الجديدة كماالمدن الإيطالية لتمويل الحروب الصـــــــــــليبية، 

، إذ كان التاجر والصائغ والصيرفي يقبلون الودائع مقابل شهادات أسمية، ويعملون على أيضاً  الحروب
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لى اســــتثمار أموال إاســــتثمار أموالهم الخاصــــة عن طريق إقراضــــها مقابل فائدة، وبعد ذلك تطور الأمر 
م بســــــــــحب مبالغ تتجاوز أرصــــــــــدة ودائعهم مما عرضــــــــــهم إلى خطر الغير، كما أنهم ســــــــــمحوا لعملائه

واخر القرن الســـــادس عشـــــر نادى بعض المفكرين إلى تأســـــيس بيوت صـــــيرفية حكومية الإفلاس، وفي أ
 .(1)للحفاظ على الودائع وسلامتها

 بدايات النشــاط المصــرفي مع بدء قيام الأفراد بإيداع أرصــدتهم النقدية الفائضــة عندبالتالي كانت 
الصـــــــاغة والصـــــــيارفة للحفاظ عليها من الســـــــرقة أو الضـــــــياع، ثم تطور الأمر إلى خدمة تحويل النقود 
)العملات النقدية المختلفة( من عملة إلى أخرى لصــــــــالح أطراف التبادل التجاري، ومع توســــــــع عمليات 

وائد، الإيداع والتحويل تطور نشــــــــــــاط الصــــــــــــاغة والصــــــــــــيارفة، ليدخل في مجال تقديم القروض مقابل ف
ونتيجة لتنامي الطلب على القروض تم استحداث نظام الفوائد الفائضة لديهم،  باستخدام الأرصدة النقدية

 .(2)الأفرادالموجودة عند على الأرصدة النقدية المودعة، وذلك بوصفها وسيلة لجذب الأرصدة الإضافية 

ســــاســــية في أي دولة أو ونتيجة تطور نشــــاط القطاع المصــــرفي واتســــاع نطاقه أصــــبح الركيزة الأ
ولى لدعم القطاعات الاقتصــــــــــادية المختلفة، ويتكون النظام المصــــــــــرفي من المؤســــــــــســــــــــات الدعامة الأ

 نظمة التي تعمل في ظلها وتسير في هديها تلك المؤسسات.المصرفية والقوانين والأ

تأســــس مصــــرف فينيا الذي يعد أقدم مصــــرف  1157وربا، ففي ســــنة أبدأ النشــــاط الصــــيرفي في 
حكومي، وكان له الأثر البالغ في تمويل التجارة الخارجية، ثم انتشــــــــــــر النشــــــــــــاط الصــــــــــــيرفي في الدول 

في  (1609) في إيطاليا، وبنك أمســــــتردام ســــــنة (1407) ســــــنة (بنك جنوة)الأوربية الأخرى، فتأســــــس 
وأصــبحت هذه  ،ت خطة لإصــدار شــهادات الإيداعهولندا، وبدأت هذه البنوك بقبول الودائع، كما وضــع

 .(3)ره معظم المصارف الأوربيةاالمصارف النموذج الذي تأسست على غر 
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  خصائص البنوك التجارية: :اا بعار 
إلا أن تلك  ،غيرها من المؤســـــــســـــــات الماليةتميزها عن  خصـــــــائص ثلاثب لبنوك التجاريةا تتميز

  :كالتالي وهي ،يمارسها التيالخصائص تؤثر في سياسات البنك والأنشطة 

 السيولة: -1
ينبغي أن يكون البنــك  بــالتــالي كبر من موارد البنــك المــاليــة،الجــانــب الأ الوائع عنــد الطلــب تمثــل

عن  ةك التجاريو أهم الصــــــــــــــفات المميزة للبن وتلك الصــــــــــــــفة تعد من، وقت للوفاء بها في أي مستعدا
تؤثر فيه ســلباً وتنزع  البنكتوفر الســيولة الكافية لدى  عن عدم فأي إشــاعة خرى،المالية الأ المؤســســات

 .(1)س البنكأموالهم مما قد يؤدي إلى إفلا م إلى سحبيدفعهالأمر الذي  الثقة من المودعين،

 التكاليف الثابتة: -2
الفوائد على  وتلك التكاليف تتمثل في ،همصروفات فيكبر الأ التكاليف الثابتة لأي بنك النسبةتمثل      
الأخرى  المؤسساتبيرادات مقارنة الإوهذا يعني أن الأرباح تجعل البنوك أكثر تأثرا بالتغير في ، الودائع
المالية، فإنه  هكان البنك يعتمد على الودائع كمصدر رئيس لموارد نل، وا  اعمأمؤسسات  وأمالية  سواء

لم  مأاً ، ســــــــــواء حقق أرباحن تلك الودائعع فوائدالنتيجة التزامه بدفع لبعض الجوانب الســــــــــلبية  يتعرض
 يحقق.

 :تحقيق الأهداف -3
للمودعين  صــــــغر عامل الأمان وهذا يعني لديه، بالودائع رأس المال مقارنة يتســــــم البنك بصــــــغر

ذا زادت المــال، رأس خســــــــــــــــائر تزيــد عنل البنــك يتحمــ لا ومن ثم يعتمــد البنــك على أموالهم، الــذين  وا 
  .(2)فلاسللأيتعرض 
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 :أهداف البنوك التجارية: اا مساخ
 هنالك عدة أهداف يسعى البنك التجاري لتحقيقها ويمكن إجمالها كالتالي.

  السيولة:هدف  -1
أي في  هممواجهة التزامات على ينقادر  همخاصــــة للبنوك التجارية لأنها تجعلتمثل الســــيولة أهمية 

والتي تعد عاطلة عن العمل بهدف  بنســــــبة معينة من الســــــيولة بالاحتفاظ البنوك بالتالي تقوم تلك ،وقت
إلى  أي أصـــــل من الأصـــــول مدى ســـــهولة تحويل تعني بصـــــفة عامة الســـــيولةو  لتزامات،الا بتلك الوفاء
البنك على  تعني قدرةفالســــــيولة  :، أما في القطاع المصــــــرفيممكنة بأقصــــــى ســــــرعة وأقل خســــــارة يةنقد

 الوفاء على ة البنكقدر  ومن جهة أخرى ،ن في حالة طلب ســــــحب ودائعهمتجاه المودعيالوفاء بالتزاماته 
تحتفظ بنســـــــــــــبة من أموالها لدى البنك المركزي الازمة بتالبنوك مل تلك أصـــــــــــــبحت الذطلبات الائتمان، ب

 .(1)ر السيولةيكضمان إضافي لتوف

  الأمان:هدف  -2
 المال الخاص قيمة رأسســــتطيع اســــتيعاب خســــائر تزيد عن ي لامن المعروف أن البنك التجاري 

التهام جزء من أموال المودعين وبالتالي إفلاس  ، لأن الخســـــــــــــــائر إذا تعدت رأس المال فهذا معناهبه
البنـــك، لهـــذا تســــــــــــــعى البنوك التجـــاريـــة إلى توفير أكبر قـــدر من الأمـــان للمودعين من خلال تجنـــب 

 حددة للإقراضمقواعد  هناك تكون يجب أن ، بالتاليمشــــــــــــــروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرةال
  .(2)بوظائفها المختلفة البنوك المخاطرة المصرفية جراء قيام تهدف إلى خفض درجة

  الربحية:هدف  -3
أنه كلما زادت المخاطرة فمن المعلوم  المخاطر والعائد، تقوم البنوك بصفة عامة بالمفاضلة بين

 والتي الصافية أن الرهان يكون مرتبط بالمحصلة ارتفع العائد، لكن ارتفاع المخاطرة ينذر بالخسائر، إلا
 إيجابية، ولكن إذا تحولت المخاطر إلى الواقع يمكن أن يولد سلوك تحمل المخاطر خسائر تكون سوف

                                                           

، 2017، دار الأيام، الأردن، 1التجارية: مخاطر وأســــــــــــــاليب تســــــــــــــيرها، ط عزيزة بن ســــــــــــــمينة، الائتمان في البنوك )1
 .22-19ص
وعبد القادر، أثر المخاطرة المصرفية على ربحية المصارف التجارية، مجلة دراسات العدد الاقتصادي،  رحيمة شخوم )2

 .222، ص 2018، الجزائر، 12المجلد، 2العدد
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كعلاقة بالربحية  لكن يجب أن ينظر إليها العلاقة بين المخاطرة والعائد موجودة فادحة، بالتالي فإن
المخاطر هو الوصول بالمفاضلة بين المخاطرة والعائد إلى المستوى الهدف من إدارة  ، لأنالمتوقعة
 .(1)الأمثل

والربحية،  الاحتفاظ بالسيولة تباين بين من خلال استعراض أهداف البنك التجاري نلاحظ وجود
السيولة عامل هام  تعدلأن الربحية تتطلب استخدام كافة الأموال المتاحة لدى البنك، في نفس الوقت 

هدف الأمان،  ذا ضد، كما أن السعي لتعظيم الربح يقود البنك إلى المخاطرة وهالبنك التزاماته مقابلةل
 بنك.لمواءمة بين أهداف اليلقي بالمسؤولية على الإدارة ل كل هذاو 

 أهمية البنوك التجارية دساا:اس
 المعاملات تســـــــييرو  النشـــــــاط الاقتصـــــــادي في الدور الذي تؤديه في أهمية البنوك التجارية كمنت
بل تقبل أيضاً ودائع الشركات،  فقط فرادودائع الأ حيث لا تقبل البنوكالنقود،  عرضفي والتأثير المالية 

من خلال تجميع فوائض الأموال وتوفيرها إلى القطاعات ذات  المالي بالتالي فهي تقوم بدور الوســــــــــــــيط
 .(2)المالي ائض ووحدات العجزالوساطة المالية بين وحدات الف وهذا يطلق عليه العجز المالي،

  صحاب الفائض المالي:أهمية البنوك التجارية لأ -1
 ا:همن ،صحاب الفائض الماليلأ عدة مزايا التجارية حقق البنوكت

 .أموال المودعين حفظ -أ
 .في أي وقت السيولة على المودعين إمكانية حصول -ب
 .في حالة ممارسة عملية الأقراض المباشر دامخاطر عدم السدض الأموال فائ أصحاب تجنب -ت
  .(3)ر الوقت والجهد للمقرضين في البحث عن المقترضينتوفي -ث

 

 

                                                           

 رحيمة شخوم وعبد القادر، مصدر سابق. )1
وعلاقته بتمويل عجز الموازنة، ، القطاع المصرفي العراقي: أهميته الاقتصادية هاشم جاسم دياناستار جبار البياتي و  )2

 .204، ص 2022، نيسان 2مجلة الريادة للمال والأعمال، المجلد الثالث، العدد 
 .9، ص 2007الجزائر،  ية،ع، ديوان المطبوعات الجام7، تقنيات البنوك، طلطرش طاهر )3
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  صحاب العجز المالي:أهمية البنوك التجارية لأ -2
 :(1)لأصحاب العجز المالي في التالي أهمية البنوك التجارية تكمن     
 .نسبيا معقولةبتكلفة  قروضال توفير -أ
 .الوقت المناسب بشكل كافي وفي موالالأ توفير -ب
  .البحث عن أصحاب الفوائض المالية المقترض مشقة تجنب -ت

  :القوميلقتصاد في اأهمية البنوك التجارية  -3
 تنبع أهمية البنوك التجارية في الاقتصاد القومي من خلال عدة محاور، منها:

 .تعبئة المدخرات الصغيرة من خلال موال اللازمة للتمويلبتوفير الأ التجارية البنوكقوم ت -أ
التضــــــــخم، لكن  حالات يؤدي إلى والذيالنقدي،  صــــــــدارالإ اللجوء إلى يقلص المدخرات تعبئة -ب

 .البنوك في أدائهاتلك فعالية  المدخرات يرتبط بدرجة كبيرة على مدى على تعبئةالبنوك  قدرة
 العجزو  الفوائضصــــــحاب ت بين أعرقلة النشــــــاط الاقتصــــــادي لعدم توافق الرغبا تفادي احتمال -ت

 .(2)المالي

 أنواع البنوك التجارية وهيكلها التنظيمي :اا بعاس
 دولة تختلف منكما  ،نظمة الخاضــــعة لهادد أنواع أعمالها المصــــرفية وتعدد الأعبت البنوك تتعدد

ف الخـــدمـــات التي بـــاختلا تنظيميال يختلف هيكلها ، كماالمتطلبات الاقتصادية اختلاف ى حسبخر لأ
 وسوف نتناول أنواع البنوك وهيكلها في التالي.، قدمهات

 أنواع البنوك التجارية: -1
إلى  لحجم نشـــــــاطها وتنظيمها الاداري وملكيتها أنواع وفقا عدة يمكن تقســـــــيم البنوك التجارية إلى

 ي:لالتا

  البنوك ذات الفروع: -أ
في إدارتها إلى  وتتبعكافة الدولة  فيها العمليات المصــــــــــــــرفية من خلال فروع في أنحاء تتم والتي

لمركز إلا فيما يتعلق بالمســــــــائل العامة، والتي ليرجع  ولا يب شــــــــؤونهتيترك للفرع تر  مركزية، حيث إدارة

                                                           

 ، مصدر سابقالطرق المصرفية الحديثة :خالد أمين، العمليات المصرفية )1
 .14-12، ص2000، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1الحليم محمود، محاسبة البنوك، ط عبد )2
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ئتمان قصـــــــير لاا التجارية وتقديموالمســـــــائل  الســـــــياســـــــة خاصـــــــة فيما يتعلق برســـــــم اللوائح، عليها نصت
 .(1)نبيجالأ مجال سوق الصرف في تلك البنوك جل، كما تتعاملومتوسط الأ

 بنوك السلاسل -ب
 والتي تحتاج إلى التمويل، كما تقدم تلك البنوك خدمات عمالالأنتيجة نمو  بنوك الســلاســل نشــأت     
 ، بالتالي فهيمختلف فئات المجتمع، وهي تقوم بنشـــــــــاطها من خلال ســـــــــلســـــــــلة متكاملة من الفروعإلى 

يتولى رسم السياسات العامة التي تلتزم واحد مركز  تتبع منفصلة عن بعضها، لكنعدة بنوك  عبارة عن
 .(2)عمال والوحدات ببعضها البعضبها كافة وحدات السلسلة، كما ينسق الأ

 بنوك الجماعات: -ت
 تتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية تملك معظم رأس الشركات القابضة التي تلك البنوك تشبه     
، بمعنى أن طابع احتكاريذو وهذا النوع من البنوك  ،وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها ،مالها

 في مجموعة واحدة. بنوك متكتلةال مجموعة من

  البنوك الفردية: -ث
 ، وتتميزصغيرة على منطقة غالباً  وتقتصر ،هي منشآت صغيرة تملكها أفراد وشركات أشخاص     

 ويرجع السبب في ذلك إلى أنها، وراق التجارية المخصومةمثل الأ معينة، في أصول أموالها أنها توظفب
 حجملصغر ، وذلك جللا تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطة أو طويلة الأ

 .(3)مواردها

 

                                                           

 .96، ص 1996عبد الإله نعمة، محاسبة المنشآت المالية: البنوك وشركات التأمين، دار حنين، جدة، السعودية،  )1

دارة النقود والبنوك في إطار عالمية القرن الحادي والعشرين، الاسكندرية، المكتب العربي  سمير )2 محمد، اقتصاديات وا 
 .33، ص2011الحديث، 

، رسـالة 2020-2004، أثر القطاع المصـرفي في النمو الاقتصـادي في العراق للمدة رمضـان عبدال هاجاني دلشـاد )3
ماجســــــتير، قســــــم المالية المصــــــرفية، كلية العلوم الاقتصــــــادية والإدارية، معهد الدراســــــات العليا، جامعة الشــــــرق الأدنى، 

 .43-42، ص 2021نيوقسيا، 
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  البنوك المحلية: -ج
محافظة أو  ولاية أو قد تكون ،دةو تمارس نشــــــــاطها في منطقة جغرافية محد التي تلك البنوك هي

تتميز  لكنها تلك المنطقةفقط، ويقع مركزها الرئيســـــــي في  المحلية للقوانين تلك البنوك وتخضـــــــع ،مدينة
 .(1)ترتبط بالبيئة المحيطة بها الخدمات المصرفية التي بصغر الحجم، كما تقدم مجموعة من

  الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية: -2
نما يختلف تنظيمي شـــــــكل لا يوجد ف الخدمات باختلا الهيكل التنظيمي موحد للبنوك التجارية، وا 

قمــة، والملاك العلى الــذي يكون دارة مجلس الإالتنظيمي من  هــاهيكل ويتكون ك،و البنتلــك قــدمهــا تالتي 
التي وعات التصويت بالنسبة للموض ة، كما من حقهمدار الإ مجلس أعضاءتعيين  هم أصحاب الحق في

  :(2)التالي الرئيسية للبنك في داراتالتنظيم ككل، وتتمثل الإ في تؤثر

 إدارة التمويل: -أ
 قسم القروض والائتمان في تقديم القروض،ب المتاحة موالالأ استخدام في دارةالإتلك مهمة تتمثل 

الخدمات  تقدم الإدارةكما  ل قســـــــــم الودائع بأنواعها المختلفة،من خلا على تلك الأموال الحصـــــــــول يتمو 
وأخيراً  ،الخدمات المصرفية بكل أنواعهايقوم بتسويق  التخطيط والتسويق الذي قسم تشملو الاستثمارية، 
قســــم الرقابة والمحاســــبة المالية، والذي من خلاله يقوم البنك بالتأكد من ســــلامة العمليات تشــــمل الإدارة 

 .(3)المحاسبية
 إدارة القروض: -ب
 لاف ، أما بالنســـــــــــبة للبنوك كبيرة الحجممختلفة من القروض أنواع عدة دارة على تقديمالإ تلك تركز     

نما واحد للقروض يكون هناك قســـم ، على أن تتم عملية تحليل قســـم لكل نوع في أنواع القروض يوجد وا 
قســــم الشــــؤون  الرقابة على عملية المنح من قبل في قســــم تحليل طلبات الائتمان، وتتم طلبات القروض

 .(4)القانونية

                                                           

 .19، ص2007للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر،  أحمد محمد، إدارة البنوك، المنصورة المكتبة العصرية )1
 .214محمد صالح، مصدر سابق، ص  )2
محمد فرج حمد و الصالحين قاطش الفخاخري، محددات الهيكل التمويلي للبنوك التجارية: دراسة تطبيقية على بنوك  )3

 .41، ص 2015، يونيو 1تجارية بريطانية، مجلة دراسات الاقتصادية والأعمال، العدد
 .21-20أحمد محمد، مصدر سابق، ص )4
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 إدارة العمليات: -ت

وتتكون ، في عملياته التي يملكها أو يستخدمها البنك والتسهيلات المالية دارة شؤونالإ تلك تتولى
وقســم  ، وقســم لحفظ الســجلات،داعات أو المســحوباتمن الإ الخاصــة بكلا تجراء التســجيلالإمن قســم 

 ،بشريةأم  آلية لصرافة سواء كانتاوقسم  ن العاملين الذي يحفظ سجلات العاملين وبرامج التدريب،شؤو 
دارة الأموال لنقديةدارة اقسم الإ وأخيراً  م الأمن،وقس  .(1)الذي يتولى متطلبات السيولة النقدية وا 

 إدارة الأموال المؤتمن عليها لدى البنك: -ث

ت الائتمانية ســـــــــواء للأفراد أم للشـــــــــركات ومنشـــــــــآت الأعمال، العديد من الخدما تقدم دارةهذه الإ
 .(2): العقاراتمثل ،ملاءلعملاك المملوكة لالأ إدارة ، وأيضاً منح القروض بمختلف أنواعهابخلاف 

 مجال تدخل البنوك التجارية تطور اق النشــــــــاط الاقتصــــــــادي وتشــــــــعبه أدىطاتســــــــاع ن علماً بأن
 .حديثة وأخرى ساس يمكن تقسيم وظائف البنك التجاري إلى وظائف تقليديةوتنوعه، وعلى هذا الأ

 :للبنك التجاري الوظائف التقليدية -3

 الوظائف التقليدية للبنك التجاري في التالي: تتمثل     

  قبول الودائع بمختلف أنواعها: -أ
 ف من التالي:تتألوتلك الوظيفة 

 ،الطلب )الحســــــاب الجاري(: وهي الودائع التي تودع لدى البنك دون قيد أو شــــــرطتحت ودائع  -
 ،شــرط أن يكون أثناء الدوام الرســمي للبنك ،شــاءيويســتطيع صــاحبها أن يســحب منها أي وقت 

 فائدة. عنها البنك ولا يدفع

                                                           

ماجد مصـــــــــــــطفى علي الباز الباز، إطار تطبيقي ورؤية محاســـــــــــــبية لتحليل أثر هيكل رأس المال على ربحية البنوك  )1
(، قسم المحاسبة والمراجعة، 2016-2007التجارية في الأسواق المالية الصاعدة: أدلة من القطاع المصرفي المصري)

 .15-14، ص2018عين شمس، كلية التجارة، جامعة 

ســحنون خالد، مدخل إلى إدارة البنوك، قســم العلوم المالية والمحاســبية، كلية الاقتصــاد، جامعة ابن خلدون، الجزائر،  )2
 .72-71، 63، ص 2023
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جزء منها إلا  ســحبها أو ســحب ولا يجور يتم أيداعها البنك ديعةعن و  عبارة هي :جلودائع لأال -

 متفق عليها.معينة بعد انقضاء مدة 

ودائع تحت إشـــــــــعار: هي وديعة لا يمكن الســـــــــحب منها إلا بعد إخبار البنك بفترة زمنية متفق  -

 .(1)عليها

 : تشغيل موارد البنك  -ب

 :(2)يلي الموارد المالية للبنك ما من أهم أشكال تشغيل واستثمار

 .ءتقديم خطابات الضمان للعملا -

 .لشركات المساهمةلسندات السهم و الأالمساهمة في إصدار  -

 .ومنح القروض المختلفة فتح الحسابات الجارية المدينة -

 .ءعملااللح الص ءً ابيعا وشر  (أسهم وسندات)وراق المالية الأفي التعامل  -

 .وخصمها السلف بضمانهاتقديم وراق التجارية و تحصيل الأ -

ت الداخلية الشــــــــــــيكات الســــــــــــياحية والحوالاأيضــــــــــــاً جنبية بيعا وشــــــــــــراء، و التعامل بالعملات الأ -

 الخارجية.و 

 .من خلال غرفة المقاصة بالبنك المركزي الشيكات المحلية وصرف تحصيل -

 شياء الثمينة.المجوهرات والأو  المستندات لحفظ ءعملالمنة لالأ الخزائن تأجير -

 .ةالمستنديات الاعتماد الخارجية من خلال فتح تمويل التجارة -

 

 

 

                                                           

 .45-42محمد فرج حمد و الصالحين قاطش الفخاخري، مصدر سابق، ص )1
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  :للبنك التجاري الوظائف الحديثة -4

 :(1)التالي الوظائف في تلك تتمثل     

قراض يتجاوز البنك التجاري عن الإ وفي تلك الحالة المســـــــــاهمة في خطط التنمية الاقتصـــــــــادية، -أ
 جل.متوسط وطويل الأ ل إلى الإقراضقصير الآج

 لكن لكل بنك ســـقف محدد للإقراض لا ،ةض العقاريو ســـكان الشـــخصـــي من خلال القر الإ تمويل -ب
 يتجاوزه.

 .البنكفي  ةثقالالتنموية لنيل  اتعو مشر العمال و الأستثمارية فيما يتعلق بالاخدمات التقديم  -ج

 العوامل المؤثرة على نشاط البنوك التجارية: :اا مناث

 التجارية، منها: كو نشاط البنفي وامل تؤثر ععدة  هناك

 العوامل القانونية: -1

تجارية والمدنية الســواء  ،الواردة في النصــوص القانونية اتالتشــريع في تتمثل العوامل القانونية     
 .(2)الوظائف التي يقوم بها نوعية فيها يعمل البيئة القانونية التي حيث تحكم ...إلخ، مصرفيةوال

 العوامل القتصادية: -2

 نمو : معدلاتوذلك من حيث ،في المجتمع الســـــائدة يتأثر النشـــــاط المصـــــرفي بالبيئة الاقتصـــــادية     
 .(3)لدولة وخلافهالعامة ل السياسةو  ،ستقرار الاقتصاديوالادخار، الا

 

                                                           

: دراســـــــة تطبيقية  CAMELSفوزان عبد القادر، تحليل العوامل المؤثرة على أداء البنوك التجارية باســـــــتخدام نموذج  )1
، 4، العــدد 13مجلــة الأردنيــة في إدارة الأعمــال، المجلــد ، ال2014-2009على البنوك التجــاريــة الأردنيــة خلال الفترة 

 .465ص 

 .228، ص2011محب خلة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )2

 .469-467ص فوزان عبد القادر، مصدر سابق،  )3
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 اعتبارات السياسة النقدية والئتمانية: -3

من حيث وذلك من طرف الســـلطة،  بالســـياســـة النقدية والائتمانية المرســـومة ةك التجاريو تأثر البنت
 عيةحجم ونو  علىتؤثر بدورها  التيو  ،طرق الرقابة الكمية والنوعية على الائتمانو  ســــــــــــــعر الخصــــــــــــــم

 .(1)، وخلافه من أدوات السياسة النقديةالنظام المصرفي المقدم من الائتمان

  اعتبارات السياسة المصرفية السليمة: -4
 :(2)هاتحتويندرج  ،المصرفية السليمةالعرف والعادات  التي ترجع إلى الاعتبارات هي تلك

 بصفة عامة. المصرفيالتعامل مع العملاء وتنمية النشاط فن  -أ
تحقيق أقصــى ربح و تجاه المودعين  البنك التزامات والســيولة لمقابلة الربحية بين عوامل قالتوفي -ب

 موال.الأ ممكن من تشغيل
 :ميزانية البنك التجاري :اا سعات

زم بها توثيقة تتضــــــــــــمن تقريرا لمختلف الحقوق أو بنود القيم التي يلبصــــــــــــفة عامة تمثل  الميزانية
 الديون أما تســــــمى الحقوق بالأصــــــولحيث  أصــــــحاب المال، في مواجهة الغير وفي مواجهةالمشــــــروع 

 خصــوم، وبطبيعة الحال فإن مجمع الأصــول لأي مشــروع لابد أن يتعادل مع مجموع الخصــومال فتكون
تباعا للتقاليد المصـــــــــــــرفية اأو  نزم البنوك التجارية ســـــــــــــواء بنص القانو توتل ،في لحظة معينة من الزمن

 ،وكلما زادت أهمية البنك قصــــــرت المدة التي تمر بين نشــــــر ميزانية وأخرى ،ميزانيات دورية لها نشــــــرب
 توضـــــــــــــح التيو  ،الميزانية الســـــــــــــنوية خلال يمكن الإحاطة بالأعمال التي تقوم بها البنوك منعلماً بأنه 

 .(3)اتهاالموارد التي توفرت وأوجه استخدام

 صــــول اللازمةالمدفوع من المســــاهمين والأرأس المال تتمثل مصــــادر أموال البنك في البداية من 
فراد قبل الأ ب إليه منالودائع بالانسيا العملاء تبدأ ثقةالبنك  يكسب وبعد أن لبدء مزاولة البنك لنشاطه،

 من خلال أعماله إلايمكن لأي بنك أن يباشــــــــر  حيث لا، تشــــــــكل أغلبية موارد البنك الشــــــــركات والتيو 

                                                           

 .29-26أحمد محمد، مصدر سابق، ص )1
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، وهذا ما ســــــــــــــوف وهي تمثل التزامات عليه تجاه الغير ،يعتمد عليها في ممارســــــــــــــة أعماله موارد مالية
 نتناوله في التالي.

 الموارد الذاتية: -1
وتتكون  ،أعماله البنك ممارســـــــةل المالية اللازمة لمواردهي او  ا،داخلييكون  مصـــــــدرها تلك الموارد

 من:
 المالي الذيالمركز  يعكسالذي و  ،وهو ما يدفعه المســــــــــــــاهمون من أموال رأس المال المدفوع: -أ

يمكن زيادة رأس علماً بأنه  ،إنشــــــاء البنوك قانون هالمصــــــرفية ويلزم به البنك في الوســــــط يتمتع
 .(1)المحتجزة رباحالأ لبنك من خلال إصدار أسهم جديدة أو عن طريقا مال

ياطات: -ب للبنــك التجــاري في مواجهــة أي  المركز المــاليالاحتيــاطــات بغرض تــدعيم  تتكون الحت
من خلال  الاحتياطات صـــــول، ويتم تكوينالأقيمة بعض  انخفاض خســـــائر غير متوقعة نتيجة

إلى  تقســــــــــــــمهي موزعة ســــــــــــــنويا، و الغير  احتجاز جانب من الأرباح، وهذا ما يعرف بالأرباح
 :(2)نوعين

معينة حتى يصــبح بنســبة  يفرضــه القانون ويقتطعهو الاحتياطي الذي و  الحتياطي القانوني: الأول• 
 .(3)لرأس المال المدفوع مساوياً 

ويعتمد  ،الاحتياطي الخفي عليه وعادة يطلق ،يحتفظ به البنك اختياريا الحتياطي الخاص: الثاني• 
يتم الاحتفاظ بهذا  لكن عادة ما ية،المســــــــــــــتقبل وحاجتها تقدير إدارة البنك على الاحتياطي هذا مقدار

 .(4)المتوقعة في المستقبل النفقاتي لتغطية الاحتياط

نهاية الســـــنة، ولا يقوم بتوزيعها كلها لكن  يترتب عن نشـــــاط البنك أرباح الأرباح غير الموزعة: -ت
 .(5)يحتفظ بجزء منها، وهذا الجزء يضاف إلى رأس مال البنك

                                                           

أمين الوصــــال و محمود يونس، اقتصــــاديات نقود وبنوك وأســــواق مالية، قســــم الاقتصــــاد للنشــــر، الإســــكندرية،  كمال )1
 .231، ص2005

 .64، ص2004عادل أحمد، أساسيات الاقتصاد النقدي المصرفي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )2
 .64، ص2005ـ الإسكندرية، اسماعيل محمد، النقود والبنوك، المكتب العربي الحديث للنشر )3
 .276، ص2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2ضياء مجيد، اقتصاديات النقود والبنوك، ط )4

 .8، ص2000بوعتروس عبد الحق، الوجيز في البنوك التجارية، قسنطينة، جامعة منثوري، الجزائر،  )5
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 الموارد الخارجية: -2

 ،من إجمالي مواردهكبيرة  وتمثل نسبة ،يحصل عليها البنك من غير المساهمين خارجيةالموارد ال
 وتشمل:

ت البنوك يســـــــتحقها المودعون حســـــــب العملة نقدية مقيدة في ســـــــجلا مبالغ عبارة عن هي :الودائع -أ
 نوع ذات كـــل تتمثـــل في عـــدة أنواع،عـــد من أهم موارد البنـــك و هي تو ، المودعـــة أو المتفق عليهـــا

ودائع الجــــل و لأ دائعالو الودائع الجــــاريــــة، و  :وهي ،خرىنواع الأتميزه عن الأ خصـــــــــــــــــائص معينــــة
 . (1)بإشعار

 وهي عبارة أيضـــــــاً، الودائع الادخارية يطلق عليهاودائع التوفير و بخلاف الأنواع الســـــــابقة، توجد 
يتســــــــــــــم  جراءات عملية الســــــــــــــحب والايداع، كما أن هذا النوعإمن حيث  لكنها تختلف عن ودائع لأجل

تكون أقل من الفوائد التي يحصــــــــل عليها حيث التي يحصــــــــل عليها المودعين، المبلغ والفائدة بصــــــــغر 
 .(2)جلأصحاب الودائع لأ

الأخير  من المعروف أن البنـــك المركزي هو بنـــك البنوك والمقرض القتراض من البنــك المركزي: -ب
دائما المركزي أو من الهيئات الدولية، و قترض من البنك تأن بالتالي يمكن للبنوك التجارية  لبنوك،ل

الموســــــــمية في  التوســــــــعاتأو الســــــــيولة،  مثل المؤقتة بعض المشــــــــكلات علاجل ما يكون الاقتراض
يقوم البنك  الاســـــــتثمارات، ولا جل في تمويلخاصـــــــة طويلة الأ القروض تلكاســـــــتخدام  ، أوالتمويل

  .(3)هادراسة الغرض من إلا بعد المركزي بتقديم القروض
 جل، وهذاالاقتراض من البنوك التجارية اقتراضـــــــــــا قصـــــــــــير الأ عدي :القتراض من البنوك التجارية -ت

 بمقتضـــــــى اتفاق، حيث يقوم البنك المقترض قتراضالامنها:  النوع من القروض يأخذ عدة صـــــــور،

                                                           

، 2005عثمان يوســف، التســويق المصــرفي، دار المناهج للنشــر والتوزيع، عمان،  درينة الصــميدعي و محمد جاســم )1
 .93ص
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 .109-107، ص2008الإسكندرية، 
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 .181ص 
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ريخ اوراق المالية في تبإعادة شـــــــــــــراء تلك الأ أن يتم الاتفاق مالية إلى بنك آخر علىالوراق الأببيع 
 .(1)فائدة معين محدد وسعر

  استخدامات أموال البنوك التجارية: -3

بعد أن تحصــــــــل البنوك التجارية على مواردها المالية من مختلف المصــــــــادر تقوم بتوزيعها على 
المختلفة،  الاســتخدامات على كيفية توزيع المواردفي  تؤثر قد عوامل توجد عدةمختلف الاســتخدامات، و 

 :(2)منها

 في المكانيات المالية للبنوك وطبيعة النشاط المصرفي.التفاوت  -أ
 ة.حالمصرفية الممنو  ونوعية التسهيلات في النشاط المصرفي، تدخل البنك المركزي مدى -ب
 التي يتلقاها البنك من حيث الآجال ومن حيث السيولة وطبيعتها. للودائع البناء الهيكلي -ث
مع النظام  للمتعاملين انتشـــــــــــار الوعي المصـــــــــــرفيومدى  اختلاف النظام الاقتصـــــــــــادي والائتماني، -ج

 مؤسسات.ال جمهور أوال سواء المصرفي

فإن البنك التجاري يقوم بممارســـــــة نشـــــــاطه على أســـــــاس عاملين هما الســـــــيولة والربحية،  وعليه،
التجارية  يمكن تقســيم اســتخدامات المصــارفو  ، كما ســبق ذكره،يســعى إلى إيجاد أحســن ملائمة بينهماو 

 :، كما يليمجموعات حسب درجة السيولةإلى ثلاث 

 أصول تامة السيولة وعديمة الربحية: المجموعة الأولى(
 ، كما يلي:تشمل النقدية بخزينة البنك ورصيد البنك التجاري لدى البنك المركزيتلك الأصول 

وهي النقود الحاضـــرة  ،ولىالأ الدرجة ويطلق عليها الســـيولة من النقدية بخزينة البنك التجاري: -أ
لمواجهة البنـك يحتفظ بهـا  الخزينـة وتكون في صــــــــــــــورة أوراق نقـديـة بهـا البنـك في التي يحتفظ

  .(3)المسحوبات اليومية

                                                           

 .36، ص1999عقيل جاسم، النقود والبنوك منهج نقدي مصرفي، دار مكتبة حامد للنشر والتوزيع، بمقابدران،  )1
 .78، ص 2003، الاقتصاد النقدي المصرفي، بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، سنحون محمود )2

 .178، ص2007حسين، اقتصاديات النقود المالية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  زينب )3
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ة بنســبالاحتفاظ  يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية رصيد النقدية لدى البنك المركزي: -ب
النســـــبة وفقا لمقتضـــــيات  المســـــؤول عن تحديد وهو لديه، ســـــيولة نقديةمن ودائعها على شـــــكل 

 .(1)السياسة النقدية

 الأصول السائلة والمدرة للعائد: المجموعة الثانية(
 ،الســــيولة ةمع درج وتتناســــب عكســــياً  صــــول بدرجة عالية من الســــيولةتتســــم هذه النوعية من الأ

  وتنقسم إلى:
 إلى سيولة تحويلها يمكن التيصول تتمثل في الأ أصول شديدة السيولة )أصول شبه نقدية(: -أ

 المالية من حيث وراقتختلف الأ، و وراق المالية والتجارية والمخصـــــومةالأ وتتضـــــمن:، بســـــهولة
صـــــول في الأتوظيف  من الذي يحصـــــل عليه البنك يرادلكن بشـــــكل عام ينخفض الإ الضـــــمانة

درجة الســــــــــــيولة ما زادت لكفالمحتملة،  انخفاض المخاطرنتيجة شــــــــــــكل أوراق مالية أو تجارية 
حالة إذا احتاج  وفي كأصـــــول، وراق التجارية المخصـــــومة يحتفظ بها البنكانخفض العائد، والأ
مقابل سعر إعادة خصم  وراقالأنك المركزي ليعيد خصم تلك الب لجأ إلى ةلالبنك إلى نقود سائ

 :(2)، كما توجد أنواع أخرى من الأصول شديدة السيولة، منهاوليقل عن سعر الخصم الأ
 خرى.المصارف الأ رصدة النقدية المستحقة علىالأ •
 .القروض القابلة للاستدعاء •
ي وهار، صدالثقة في جهة الإ السيولة بسبب صول عاليةمن الأتعد  أوراق مالية حكومية: -ب

 طويلة الأجل وأصول تتعدى السنة، لا جل مثل أذونات الخزانة التيالأتتراوح بين أصول قصيرة 
 .(3)التي تصل آجالها إلى عشر سنوات السنداتمثل 

تشمل كافة القروض والاعتمادات الممنوحة للعملاء سواء المضمونة أو غير  القروض والسلف: -ت
الأذنية التي تصدرها  القروض الممنوحة للبنوك المتخصصة والسندات أيضاً  تشملو  ،المضمونة

 .(4)الديون المشكوك في تحصيلها كما تشمل، الهيئات والمؤسسات العامة بضمان وزارة الخزانة

                                                           

 .277ضياء مجيد، مصدر سابق، ص  )1
 .64، ص2010السيد متولي، اقتصاديات النقود والبنوك، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع،  )2

 .64 صفوزان عبد القادر، مصدر سابق،  )3
 .113، ص2009رمزي ياسع أرسان، النقود والمصارف النظرية النقدية، دار وائل للنشر، عمان،  وهيل عجمي  )4
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 أصول عالية الربحية ومنخفضة السيولة جدا: المجموعة الثالثة(
ويستهدف البنك من الاحتفاظ  ،كبير نسبيا معدل عائدعلى البنك تدر التي الأصول  هي نوعية من

 :(1)تلك الأصول في التالي تمثلتمرتفع، و ربح تحقيق معدل ته الاستثمارية بها في محفظ

 الاستثمارات الحقيقية. -أ
 جل.قروض متوسطة وطويلة الأ -ب
 الأجل. الأوراق المالية طويلة -ت

 مفهوم المخاطر المصرفية:عاشراا: 

بصـــفة عامة فإن الخطر يعني احتمال وقوع حدث في المســـتقبل ويســـبب أضـــراراً أو خســـارة لمن 
أما المخاطر  (2)تلافيها،يقع عليه، وعواقبه قد تكون بســـــــيطة ومن الممكن تحملها أو جســـــــيمة لا يمكن 

المصرفية فهي احتمالية أن يتعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة، ولم يسبق أن تم التخطيط لها، 
أو تكون المخاطر في صـــــــورة عدم اســـــــتقرار عائدات الاســـــــتثمار، الأمر الذي يؤثر ســـــــلباً على أهداف 

 . (3)المصرف واستراتيجياته

مكن أن تؤثر على المصـــــــرف وتحقيق أهدافه، أو هي كما تعد المخاطر ظروف خاصـــــــة من الم
احتمالية وقوع الخسارة على المصرف أما بشكل مباشر كالخسائر في رأس المال أو نتائج الأعمال، أو 
بشـــــــــكل غير مباشـــــــــر عن طريق وجود قيود تؤثر على قدرة المصـــــــــرف في تحقيق أهدافه، وتؤدي إلى 

 .(4)صرفيإضعاف قدرته على ممارسة أعماله ونشاطه الم

بالتالي، فإن المخاطر المصـــــرفية موجودة وملازمة لعمليات المصـــــارف وجميع أنشـــــطتها، ســـــواء 
كانت طويلة أو قصـــــــــيرة أو متوســـــــــطة الأجل، وهي متنوعة منها: مخاطر الائتمان، مخاطر الســـــــــوق، 

                                                           

 .11صفوزان عبد القادر، مصدر سابق،  )1
سلامة، إدارة مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية وفق مقررات بازل، رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة  شادي )2

 .25، ص 2015الإسلامية، فلسطين، 
على الأداء المالي في المصارف الإسلامية الأردنية، رسالة ماجستير، كلية المال  2منيب خلف، أثر اتفاقية بازل )3

 .34، ص2017آل البيت،  والأعمال، جامعة
 .44، ص1996، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1يوسف كمال، المصرفية الإسلامية: السياسة النقدية، ط )4
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مخاطر عدم كفاية رأس المال، المخاطر التشــــغيلية، مخاطر الســــمعة، المخاطر الاســــتراتيجية، مخاطر 
 :(1)التنظيم، وقد عرف البنك المركزي تلك المخاطر كالتالي

تعد من المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصــــــرفي، حيث تعتبر خســــــائر مخاطر الئتمان:  -أ
ة العميــل الوفــاء بــالتزامــاتــه في الوقــت المحــدد أو عــدم محتملــة الوقوع، وتكون نتيجــة لعــدم قــدر 

 رغبته بالوفاء.
هي الخسائر والتغيرات التي تحدث نتيجة لحركة السوق سلباً، والتي تؤثر في مخاطر السوق:  -ب

 .أسعار الصرف، مما يجعلها تؤثر سلباً على المصرف
صرف تكاليف فشله في هي المخاطر أو الخسائر المحتملة نتيجة لتحمل الم مخاطر السيولة: -ت

الوفاء بالالتزامات المحتملة، أو تمويل زيادة موجوداته، وتعد من المخاطر المفاجئة ويصــــــــــعب 
التنبؤ بتوقيت إعلان المصــــارف عن نقص الســــيولة لديها، إما بســــبب اكتناز الجمهور للأموال 

عجزه عن لعدم ثقتهم في الجهاز المصـــــــــرفي، أو نتيجة اســـــــــتثمار المصـــــــــرف لأموال العملاء و 
 توفير المسحوبات الجارية اليومية للعملاء.

تكون نتيجة للتحركات غير المناســــبة في أســــعار العائدات الموجودة في  مخاطر ســـعر الفائدة: -ث
الأســــــــــــــواق  خلال مدة معينة على المراكز التي تتأثر بالفائدة، كما قد تكون نتيجة لأنشــــــــــــــطة 

صــــــــرف وحقوق الملكية الأمر الذي ينعكس المصــــــــرف غير التجارية، والتي تؤثر على ربح الم
ســــــــــلباً على المركز المالي، بمعنى أن مخاطر ســــــــــعر الفائدة تكون نتيجة تعرض المصــــــــــارف 
لخســارة اســتثمارية بســبب حركة أســعار الفائدة في الســوق، فكلما زادت أســعار الفائدة انخفضــت 

ســـواء بالنســـبة للعائد أو على قيمة الأصـــول )الأوراق المالية(، بالتالي تتأثر تلك الأصـــول ســـلباً 
 .القيمة الاقتصادية للأصول

تأتي تلك التغيرات نتيجة التعامل بالعملات الأجنبية وعدم اســـــــتقرار  تغيرات أســـــعار الصـــــرف: -ج
 .(2)أسعارها، نتيجة لوضع سياسي أو وضع اقتصادي

                                                           

دارة المخاطر، ط )1 ، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق 2إبراهيم، أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وا 
 .37-35، ص2010النقد العربي، 

 -2005طاهر، أثر مخاطرة الســــــــــــــيولة وكفاية رأس المال في أداء المصـــــــــــــــارف التجارية العراقية للمدة من مروج  )2
 .65، ص2017، أطروحة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 2014
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تعرف كفاية رأس المال بأنها القدرة النهائية للمصــــــــــــــرف على  مخاطر عدم كفاية رأس المال: -ح
ســـــداد التزاماته، والتي تتمثل في حقوق المالكين والمودعين، وتلك المشـــــكلة تظهر في الأزمات 
أو في الظروف الصـــــعبة، وتختلف عن مخاطر الســـــيولة، وقد تزايد الاهتمام بكفاية رأس المال 

مركز المصـــرف  رته لجنة بازل كمعيار دولي يدل على قوةفي الآونة الأخيرة لاســـيما بعد أن أق
 .(1)المالي، ويعمــل على تقوية ثقة الجمهور بالمصرف

هي المخاطر التي تســــــــــــبب الخســــــــــــائر أما نتيجة لعدم كفاءة العمليات  المخاطر التشــــــــغيلية: -خ
د العاملين الداخلية المصــــرفية كالمواصــــفات المطلوبة والإجراءات الداخلية، أو عدم كفاءة الأفرا

 .(2)وقلة تدريبهم على أساليب العمل، أو قد تكون تلك المخاطر فنية أو نتيجة لأحداث معينة
والتي قد يتعرض لها المصــــــــــــــرف نتيجة لنقص أو قصــــــــــــــور في الأوراق  المخاطر القانونية: -د

والمســـتندات الخاصـــة به، ويجعلها غير مقبولة بشـــكل قانوني، وقد يكون هذا النقص ســـهواً في 
مانات التي يقدمها العملاء، أو بســـبب عدم تطبيق المصـــرف النصـــوص القانونية بصـــورة الضـــ

صـــــــــــحيحة، كما قد تكون المخاطر القانونية في صـــــــــــورة خســـــــــــائر محتملة، بســـــــــــبب العقوبات 
 والغرامات التي يتعرض لها المصرف لإخفاقه في التزاماته القانونية والتعاقدية.

التي يصدرها العامة والتي تكون أساساً نتيجة الأفعال التي تعد الآراء السلبية  مخاطر السمعة: -ذ
تمارســـــها الإدارة أو العاملين في المصـــــرف، والتي تؤثر ســـــلباً على ســـــمعة المصـــــرف، وتعكس 
صـــــــورة ســـــــلبية عنه في الأداء وعلاقته بالعملاء، وهذا يؤثر ســـــــلباً على المصـــــــرف وينتج عنه 

 خسائر كبيرة في الأموال والعملاء.
هي المخاطر الحالية أو المســــتقبلية التي تأتي نتيجة لاتخاذ قرارات أو  الســـتراتيجية:المخاطر  -ر

خطوات خاطئة، والتي تؤثر على أرباح المصــــــــــــــرف ورأس المال، أو قد تكون نتيجة للتعامل 
البطيء والمتأخر مع المتغيرات المصــرفية، وعدم اتخاذ الخطوات الســريعة والصــحيحة مع تلك 

 .المتغيرات

                                                           

ف التجارية، وزاير، علي حســـين، تطبيق نظام التأمين على الودائع في العراق ودوره في ســـلامة أداء المصـــار  –نهاد  )1
 .16، ص 2015، 33، العدد10، المجلد 11بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية، السنة 

محمد إبراهيم، حماية الودائع في اطار المخاطر المصـــــرفية، بحث دبلوم عالي، المعهد العالي للدراســـــات المحاســـــبية  )2
 .18، ص2008والمالية، جامعة بغداد، 
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 طرق إدارة المخاطر المصرفية:شر: أحد ع
اطر المصــرفية، حيث خيجب أن تتوافر لدى المصــارف برامج وخطط اســتراتيجية للتعامل مع الم
وقد أفرد المشرع الفصل  يقوم مجلس الإدارة في كل مصرف بتوضيح قدرته على تحمل تلك المخاطر،

م، 2004( لسـنة 94المصـارف رقم )م، وهي خاصـة بتنفيذ قانون 2011( لسـنة 4العشـرون تحت رقم )
وهي عبارة عن الإجراءات اللازم اتباعها من قبل إدارة المصـــــــــــــــارف، فضــــــــــــــلا عن أن البنك المركزي 

 العراقي قد أصدر تعليمات رقابية تلتزم بها المصارف كحد أدنى لإدارة المخاطر، منها ما يلي:
 التقارير عند الحاجة. وجود أنظمة معلوماتية تتمكن من تأمين المعلومات الدقيقة و  -1
وضــع نظام يعمل على إدارة المخاطر وضــبطها، ويكون قادراً على تحديدها وقياســها في جميع  -2

 .(*)الأوضاع، من خلال باختبارات الضغط
وضــــــــع إطار لإدارة المخاطر يســــــــهم في مســــــــاعدة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في التعرف  -3

دها، ووضــــــــــع خطط طوارئ تؤمن اســــــــــتمرارية عمل على المخاطر المحتملة، وقياســــــــــها وتحدي
 المصرف.

، مع (**)وضـــع نظام رقابي داخلي واطار للحوكمة وفقاً لدليل الحوكمة المؤســـســـاتية للمصـــارف -4
تطبق الإجراءات التي ســــــــــــــبق أن وافق عليها مجلس الإدارة، مع تمتع المســــــــــــــؤولين عن إدارة 
المخاطر بالصلاحيات الكافية لممارسة أعمالهم، وتمتعهم بالاستقلالية المناسبة ليكونوا بعيدين 

من  ءبشــــيعن أي تأثيرات أو ضــــغوط خارجية. علماً بأن الحوكمة المصــــرفية ســــوف نتناولها 
 يل في المبحث القادم.التفص

                                                           

يقصــــد باختبارات الضــــغط: أن يقوم المصــــرف باســــتعمال تقنيات مختلفة لقياس إمكانيته في مواجهة المخاطر التي  (*)
يتعرض لها، وفي مختلف ظروف العمل الصـــــعبة التي تواجهه، ومدى انعكاس أثرها على المؤشـــــرات المالية، للاطلاع، 

   line.org/arhttps://uabonأنظر الموقع الرسمي لاتحاد المصارف العربية: 
الحوكمة المؤســـــــســـــــية للمصـــــــارف: هي عبارة عن مجموعة من الأنظمة الشـــــــاملة التي تحدد العلاقات بين الإدارة  (**)

التنفيذية ومجلس الإدارة للمصــــرف ومالكي الأســــهم وأصــــحاب المصــــالح الأخرى، كما تحدد أنشــــطة المصــــرف وأعماله 
طر المصــرفية، ومراقبة امتثال المصــرف للأنظمة والقوانين والتعليمات، واســتراتيجياته، فضــلا عن أدارتها لمنظومة المخا

، للاضـــطلاع، 2018وممارســـاته في الإفصـــاح والشـــفافية، البنك المركزي العراقي، دليل حوكمة المؤســـســـات المصـــرفية، 
  https://www.cbi.iqانظر الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي: 
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بالتالي يجب أن تتم إدارة المخاطر المصـــــــــرفية وفقاً للمعايير الدولية لاســـــــــيما معايير بازل، التي 
دارة المخاطر الفعالة، حيث تتناسب الرقابة المصرفية  جاءت بمعايير أساسية لتقوية الرقابة المصرفية وا 

الســــلطة الرقابية الصــــلاحيات والأدوات التي تجعل  طردياً مع إدارة المخاطر الفعالة، وكلما توافرت لدى
من عملها الرقابي قوياً وفعالًا زادت فعالية إدارة المخاطر المصــرفية، إلا أن المخاطر التي تتعرض لها 

 (1)المصارف تختلف من مصرف لآخر حسب الظروف.

ية يجب أن لقد حدد المبدأ الخامس عشــر والخاص بالمخاطر المصــرفية: أن هناك معايير أســاســ
تلتزم بها الســــــــــلطات الرقابية، والتي تتعلق: بمخاطر الائتمان، ومخاطر الســــــــــوق، ومخاطر الســــــــــيولة، 

(، فضـــلًا على أن تكون للســـلطات (***)ومخاطر أســـعار الفائدة، ومخاطر التشـــغيل )المخاطر التشـــغيلية
 الرقابية خطط للطوارئ وبرامج لاختبارات الضغط.

لى تخصيص إدارات خاصة بإدارة المخاطر المصرفية، على أن لذلك عمدت أغلب المصارف إ
ترتبط بأقســام أدارة المخاطر في البنوك المركزية، حتى يمكن أن تتعرف على أي أنشــطة قد تنشــأ عنها 
مخاطر، لتحقيق الإدارة الجيدة للمخاطر المصـــــــــــرفية التي تواجهها، لاســـــــــــيما إدارة رؤوس الأموال التي 

 لمالي، والذي يعد من أغلب المخاطر التي تواجه عمل المصارف.تجنبها مخاطر التعثر ا

 التعثر المصرفي:أثنا عشر: 

رغم أن القطاع المصرفي حول العالم شهد العديد من التطورات في ممارسة الأنشطة، واستحداث 
آليات جديدة في إدارة المصــــارف، والمنافســــة في تقديم الخدمات الأفضــــل للأفراد، إلا أنه يعد من أكثر 

ي توقع الأنشــــــــــــــطـة تعرضـــــــــــــــاً للأخطـار في العـالم، مهمـا امتلـك العـاملين بـه من خبرة وحنكـة إداريـة ف
المخــاطر، فقــد يتعرض في بعض الأحيــان إلى التعثر المــالي، والــذي يمثــل المرحلــة الأولى من مراحــل 
الأزمات المصــــــرفية، والتي تؤثر تأثيراً مباشــــــراً على الاقتصــــــاد الوطني وأداء الجهاز المصــــــرفي ككل، 

ب المالي، وتجعله بمعنى أن التعثر المالي مرحلة يمر بها المصـــــرف وتوصـــــله إلى حالة من الاضـــــطرا

                                                           

المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، منشورات صندوق النقد العربي،  المبادئ الأساسية للرقابة (1)
 .70، ص2014
 .78المعيار الحادي عشر من المبدأ الخامس عشر، المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية، مصدر سابق، ص  (***)
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أقرب من حالة إشـــهار الإفلاس، إما بســـبب عدم قدرته على ســـداد ديونه والتزاماته، أو بســـبب الخســـائر 
 (1)المتتالية.

 (2)وتوجد عدة أسباب تؤدي إلى تعثر المصارف، منها:
 أسباب داخلية ناتجة عن المخاطر النظامية، كعدم كفاءة وفعالية الإدارة أو العاملين. -1
اجمة عن المخاطر الاستراتيجية، أما بسبب سياسة المصرف في الإقراض أو السياسة أسباب ن -2

 التشغيلية.
أســـــباب خارجية: كمخاطر أســـــعار الفائدة أو المخاطر القانونية التي تنجم عن ضـــــعف القواعد  -3

القانونية في تغطية الجوانب القانونية والتنظيمية في المصرف، والتي تؤدي بشكل أو بأخر في 
 اية إلى تعثر المصرف.النه

 (3)كما توجد سمات للمصارف المتعثرة، منها:

 ( عدم وجود إدارة فعالة لإدارة المخاطر.1
دارته.2  ( عدم كفاية رأس المال وضعف ضوابط منح الائتمان وا 
 ( مخالفة المصارف للمعايير والضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.3
 الديون، وعدم التزام المصارف بشروط منح القروض. ( عدم وجود متابعة لتحصيل4
( عدم وجود برامج في المصـــــــــارف تتمتع بخاصـــــــــيتي الإفصـــــــــاح والشـــــــــفافية المالية، التي لو وجدت 5

 لسمحت لإدارة المخاطر أن تعالج الأمر بطريقة فعالة.

أهيل إجراءات إعادة ت 2004( لســـنة 94لقد حدد الباب الثاني عشـــر من قانون المصـــارف رقم )
، والذي يعين تحت رقابة البنك المركزي، حيث يتم تأهيل المصـرف بقرار (*)المصـارف بواسـطة الوصـي

                                                           

 www.cbi.iq، للاطلاع، انظر: 5أسار فخري، التعثر المالي المصرفي الأسباب وأساليب المعالجة، ص( 1
سماعيل، هيثم، الدور الإشرافي للبنك المركزي في حماية المصارف التجارية، مجلة دراسات محاسبية ومالية،  –نوار ( 2 وا 

 .4ص. 2019المؤتمر الوطني لطلبة الدراسات العليا، الجزائر، سنة 
، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة خطر التعثر المالي للبنوك والمؤسسات المالية، مجلة العلوم وازو زاينة أيت (3

 .471ص  2019، ديسمبر 3العدد  10القانونية والسياسية، المجلد 
( من الباب الحادي عشر من قانون المصارف، على أن: "للبنك المركزي أن يعين وصياً 59حيث أشارت المادة ))*( 

 للمصرف متى ما قرر أن المصرف لايفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها".
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من وزير المالية بناءً على توصــــية خطية من البنك المركزي مع وضــــع خطة لإعادة التأهيل بالتشــــاور 
 مع الوصي، وتحديد نقاط الضعف مع بيان الإجراءات التصحيحية اللازمة.

ية على المصـــــــــارف أداة يتدخل البنك المركزي من خلالها في إدارة المصـــــــــرف عند تعد الوصـــــــــا
وجود الحالة التي تســــــتوجب ذلك، وهذا ما نص عليه القانون حفاظاً على عمل المصــــــارف واســــــتمرارها 
في ممارســة أنشــطتها، والحفاظ على قدراتها المالية والإدارية وتصــحيح مســارها، باعتبارها أســاس الحياة 

صـــــــادية، حيث يقوم البنك المركزي بمعالجة الصـــــــعوبات المالية والمشـــــــاكل الإدارية التي أدت إلى الاقت
شهار الإفلاس  .(1)وضع المصرف تحت الوصاية، بهدف تفادي الانهيار وا 

وتعرف الوصـــــاية في نطاق المصـــــارف بأنها: إدارة المصـــــرف بغية إعادة تنظيمه دون المســـــاس 
ة بأنها: إجراء إداري يتخذ للتعرف على طبيعة المشــــاكل التي يعاني بعقد تأســــيســــه، كما تعرف الوصــــاي

يجاد الحلول اللازمة بأسرع وقت  .(2)منها المصرف وا 

أما إذا كان المصــــــــــرف في حالة انهيار بحيث يســــــــــتحيل أن يحقق آية أرباح في حالة بقاءه، أو 
إلى التصـــــــــفية، حيث حدد كانت قيمة تصـــــــــفيته أكبر من بقائه كمصـــــــــرف، ففي هذه الحالة يتم اللجوء 

الباب الثالث عشــر من قانون المصــارف ســالف الذكر نوعين من إجراءات التصــفية، وهي إما أن تكون 
طوعيــة بقرار من مــالكي المصــــــــــــــرف، بعــد اتخــاذ عــدة خطوات إجرائيــة حــددهــا القــانون، أو أن تكون 

تخذت قبل المصـــــــــرف حددها التصـــــــــفية قســـــــــرية بقرار من البنك المركزي، بناءً على إجراءات قانونية ا
 (*)القانون أيضاً.

                                                           

ة المدنية الناشئة ، إعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية والمسؤوليخليل جلالناصر ئلان بهاء الدين عبدالله و  )1
، 2017، 1، الجزء3، العدد 1عنها: دراســــــــــــــة في القانون العراقي، بحث منشــــــــــــــور في مجلة تكريت للحقوق، الســــــــــــــنة 

 .554ص
، دور السلطة الإشرافية في حماية النظام المالي )الوصاية انموذجاً(، محمد هاشم محسن و حمزة فائق وهيب الزبيدي )2

 .36، ص 2015، 30مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد العاشر، العدد 
، لمزيد من الاطلاع، انظر: احمد الدخيل 2004( لســـنة 94( من قانون المصـــارف رقم )74( من المادة )2الفقرة ) (*)
الخدمات المالية )تشــــــــكيلها، اختصــــــــاصــــــــها، إجراءات التقاضــــــــي أمامها، أحكامها والطعن  واحمد الكبيســــــــي، محكمة -

 .54-53، بغداد، ص 2021، مكتبة القانون المقارن 1بأحكامها، آثار الطعن(، ط
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المخاطر المرتفعة ذو أولوية في العلاج والتحليل والتقييم عن المخاطر المتوســــطة، كما يقوم  دتع
قســــــم إدارة المخاطر بالتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار من الإفصــــــاح والشــــــفافية من خلال 

ورية التي توضـــــــــــــح تزويد الإدارة العليا في البنك المركزي ومجلس المديرين ومجلس الإدارة بالتقارير الد
كافة المخاطر الأنية والمســـــتقبلية التي قد يتعرض لها البنك المركزي أو المصـــــارف، على أن تتضـــــمن 

 التوصيات المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ما هية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية

 
 

 الدور الرقابي للبنك المركزي في حماية البنوك التجارية: المبحث الأول

 

العراقي على القوانين المنظمة لرقابة البنك المركزي : المبحث الثاني
 البنوك التجارية
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 المبحث الأول
 الدور الرقابي للبنك المركزي في حماية المصارف التجارية

 مفهوم الرقابة المصرفية: :أولا 
إن إعطاء تعريف شـــامل ودقيق للرقابة المصـــرفية يتطلب التوقف بدايتاً عند مفهوم الرقابة بشـــكل 

 عام. 

 تعريف الرقابة: -1
 تتعدد التعريفات الخاصة بمفهوم الرقابة، وسوف نتناول بعضاً منها:

تعرف الرقابة بأنها: "التحقق مما إذا كان كل شــــــــــيء يســــــــــير وفقاً للخطة المرســــــــــومة والتعليمات 
لصـــــادرة والقواعد المقررة لتبيان نواحي الضـــــعف والأخطاء، من أجل تقويمها ومنع تكرارها، فهي الأداة ا

 .(1)القانونية التي تعين السلطة المختصة على الوقوف على الأخطاء وتقويمها"

تعرف الرقابة من الناحية القانونية بأنها: "عبارة عن حق دســـتوري يعطي صـــاحبه ســـلطة إصـــدار 
اللازمة لإنجاح مشـــــروعات مخططة، فهي حق يخوله الدســـــتور أو قد يخوله قانون معين، كما  تاالقرار 

قد تحمل الرقابة معنى الوصــــــــاية من جهة الدولة، وفي هذا المعنى تتراوح الرقابة بين المواجهة اللاحقة 
وبين فرض ســــــلطة إدارية تلزم المشــــــروع بأوضــــــاع معينة، وبضــــــرورة الحصــــــول على تصــــــريح ببعض 

 .(2)عمال واقرارها"الأ

 تعريف الرقابة المصرفية: -2
 تتعدد التعريفات الخاصة بمفهوم الرقابة المصرفية، وسوف نتناول بعضاً منها:

تعرف الرقابة المصـــــــــــــرفية بأنها: "عبارة عن تطبيق عملي لواقع الرقابة في المجال المصـــــــــــــرفي، 
بالقوانين المسطرة من طرف أعلى سلطة وذلك بهدف مقارنة عمليات وموجودات البنك وتنظيمه مقارنة 

 .(3)نقدية وهي البنك المركزي"
                                                           

الثقافة، حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية: دراسة تحليلية وتطبيقية، مكتبة دار  )1
 .13، ص 1998الأردن، 

 .13، ص2004السوافري، الرقابة والمراجعة الداخلية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، فتحي  عبد الفتاح و )2
 .241، ص1999عقيل جاسم، النقود والمصارف، الجامعة المفتوحة، ليبيا، الطبعة الثانية،  )3
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تعرف الرقابة المصـــرفية بأنها: "مجموعة من القواعد والإجراءات والأســـاليب التي تســـير عليها أو 
تتخذها الســــــلطة النقدية )البنوك المركزية( بهدف الحفاظ على ســــــلامة المراكز المالية للبنوك والتوصـــــل 

ي التنمية الاقتصـــــــــــادية، ويحافظ على حقوق المودعين مصـــــــــــرفي ســـــــــــليم، يســـــــــــاهم ف هازإلى تكوين ج
 .(1)والمستثمرين، وبالتالي على قدرة الدولة والثقة بأدائها"

 أهمية الرقابة المصرفية: :ثانياا 

تنبع أهمية الرقابة على البنوك من طبيعة الخدمات المالية التي يقدمها هذا القطاع، حيث تعد 
التجارية وســــــــــيطاً بين المدخرين والمســــــــــتثمرين، كما ترتبط طبيعة عمل البنوك ارتباطاً وثيقاً مع البنوك 

ويمكن إجمال أهمية الرقابة ، باقي الأنشــــــــــــــطة الاقتصــــــــــــــادية، بالتالي يجب الحفاظ الثقة بالنظام النقدي
 :(2)، وهيالمصرفية في مجموعة من النقاط

 بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي.التأكد من مدى التزام المصارف وتقيدها  -1
الرقابة على القطاع المصــــــــرفي موضــــــــع هام، وذلك نتيجة الدور الحيوي الذي يقوم به في  دتع -2

 عملية المدفوعات وخلق النقود، وقدرته في التأثير على القوة الشرائية للعملة الوطنية.
المصارف في تمويل مشروعات  توجيه الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، نظرا لأهمية تلك -3

 التنمية الاقتصادية، سواء: الطويلة أو المتوسطة أو قصيرة الأجل.
إمكانية الوقوف على نوعية موجودات المصرف وتقييمها ومعرفة درجة المخاطرة التي تتحملها،  -4

 خاصة القروض والسلفيات، والحسابات الجارية المدينة، وبالتالي يمكن الحد من المخاطر.
ية العملاء من تعســــــــــــــف مؤســــــــــــــســــــــــــــات منح الإئتمان، والتركيز على مشــــــــــــــروعات الدعم حما -5

 .(3)الاجتماعي

                                                           

، 1998المصــــــرفية والســــــوق المالية، المؤســــــســــــة الحديثة للكتاب، لبنان، هندي، العمليات خليل  والناشــــــف أنطوان  )1
 .121ص
عقبة الرضا و ريم غنام، دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية تفعيله، مجلة جامعة  )2

، ص 2005الثاني، ســوريا،  ، العدد27تشــرين للدراســات والبحوث العلمية، ســلســلة العلوم الاقتصــادية والقانونية، المجلد 
2-4. 
يير الدولية، مجلة الإدارة اصـــــادق راشـــــد، تفعيل أنظمة الرقابة المصـــــرفية وتطويرها وفق المع وصـــــلاح الدين محمد  )3

 .359، ص 2011والاقتصاد، العدد تسعون، 
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 مبررات الرقابة المصرفية: :ثالثاا 

تضـطلع بـدور  حلقـة أساســية مـن حلقــات عمـل المنظمـات لاسـيما المصارف، حيث الرقابـة تمثل
ـا، ومتابعة  لـى المصـارف، ومنكبير في حمايـة الأموال والمحافظـة عليهـ أهـم المبــررات  حركتهـا مـن وا 
للمصـارف، أنها تسـتند إلــى معـايير مهنيـة خاصة  في هذا الصدد ويدعم أهميـة نظم الرقابـة كأداة كفء

ـة الرق ابـة عملية جوهريـة بالهيكل المالي والعمل المصرفي، الـذي يتميـز بصـفات هامـة تجعـل من وظيفـ
 .(1)يرف وحمايـة أموال المودعين والمساهمين، وتلك الخصوصية تتمثل فلحمايـة المصـا

مســــــــتودع الأموال في  تعد المصــــــــارف المصــــــــدر الأكثر أهمية لتمويل المشــــــــروعات، كما تعد -1
بشكل كلي، فكلما تباطأت  اقتصاد أي دولة، وتعمل على تداول الأموال في النشاط الاقتصادي

اء أعمالها والعكس صـــحيح، وكلما نشـــطت حركة المال حركة الأموال تعثرت المصـــارف في أد
 .(2)على مستوى اقتصادي معيناقتربت المصارف من تحقيق أهدافها في الحفاظ 

يعتمد عمل المصـــــــــــــــارف على أموال الأخرين، وتعتبر أموال المودعين أهم مصـــــــــــــــدر لأموال  -2
اعف الملكية المصـــــــــارف، لذا تتميز المصـــــــــارف بكونها ذات رافعة مالية عالية، كما إن مضـــــــــ

ارتفعت حيث كلما مرتفع أيضــــاً في المصــــارف، إذ تعد ودائعها أكبر بكثير من رؤوس أموالها. 
وفي كل  المصــــــــرف أدى ذلك إلى توســــــــع العمليات في المصــــــــارف، قيمة أموال المودعين في

 .(3)نسبة من الربح معينه تعود على المصرف عملية من العمليات المصرفية تكون هناك
المصـــارف دوراً هاماً في النشـــاط الاقتصـــادي لأنها تقوم بالوســـاطة المالية والتي تعد من تحقق  -3

م بردها، ثم تقوم بتوظيف تلك تســــــــــــــتقبل أموال المودعين وتلتز  أســــــــــــــباب تنامي المخاطر، فهي
الأموال في مجالات الإقراض والاســــتثمار التي قد تتعرض إلى مشــــاكل وتســــبب التعثر، الأمر 

 ة المقابلة بين استحقاق الموجودات والمطلوبات عملية صعبة وغير مؤكدة. الذي يجعل عملي

                                                           

، 2019، إثراء للنشــــــــر والتوزيع، الأردن، 1محمد  صــــــــالح، اقتصــــــــاديات النقود والبنوك والمؤســــــــســــــــات  المالية، ط )1
 .141ص
 .221، ص2009، بنك التسويات الدولي، الإسكندرية، مصر، IIوبازل  Iاحمد خليل، الترجمة الكاملة بازل  )2
دارة المخاطر المالية، دار التعليم الجامعي، القاهرة،  )3 يد، "التحليل المالي وا  وائل رفعت خليل و إبراهيم جابر الســــــــــــــ

 .44ص ،2017
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في تجنبها،  فالعمل كوســـــــــيط يحقق أمرين: الأول تنمية المخاطر التي يجب أن تأخذ الرقابة دوراً 
الأخر معالجة مشكلة الإقراض الامر مع ما يترتب عليها من أرباح، و  وتضمن استرداد أموال للمودعين

والـــديون المتعثرة التي قـــد تواجـــه المصــــــــــــــرف خلال إجراء معـــاملاتـــه مع المودعين من خلال عمليـــة 
 .(1)الاستثمار

اعتمادها على  صغر حجم رؤوس أموال المصارف مقارنة بحجم موجوداتها ومطلوباتها، نتيجة -4
من خلال ارتكازها على هامش الفائدة بين الإيداع والإقراض،  الغير في ممارســـــــــــة أنشـــــــــــطتها،

حيث إن الاختلاف بين الإيداع والإقراض قد يســــــــــــــبب بعض المشــــــــــــــاكل من خلال عدم توافر 
الســــــــــــــيولة المطلوبة لإجراء المعاملات المطلوبة في وقتها، وذلك ضــــــــــــــمن إطار تحقيق ربحية 

 .(2)المصرف المنشودة

تعقب كل نقطة من النقاط السـابقة والإشـراف عليها سـواء بشـكل مباشـر الرقابة في وعليه، تتجلى 
أو غير مباشـــر، وهنا تكون الرقابة لحماية المصـــرف من تعرض لنوع من أنواع التعثر التي قد تعرضـــه 

 .لأزمة مالية

 أنواع الرقابة المصرفية: :رابعاا 

 تثماري يهدف إلى الربحية،تشـــــــكل الرقابة بكافة أنواعها ركناً أســـــــاســـــــياً من قيام أي مشـــــــروع اســـــــ
لأداء العمليــات والأنشــــــــــــــطــة من خلال الوقوف على بــاعتبــار أن دورهــا مكمــل لبــاقي الأدوار ومراقــب 

تفصيلات العمل أو النشاط الذي تقوم به المنظمة، وبما أن تعاملات المصارف كلها تتم بالأموال، فإن 
ابة موضع المسؤولية، وتعد الرقابة المصرفية كل أنواع الرقابة تتجلى في أداء الأعمال بشكل يضع الرق

 :(3)جزءاً لا يتجزأ من الرقابة المالية بشكل عام، وتتمثل أنواع الرقابة في التالي

 الرقابة الوقائية: -1
تهدف الرقابة الوقائية إلى خفض المخاطر التي تتعرض لها المصـــــــــــــــارف إلى أدنى حد ممكن، 
أهمها: وضـــــع حدود دنيا لكفاية رأس مال المصـــــرف، الحد من المنافســـــة بين المصـــــارف، الحفاظ على 

                                                           

 .85، ص2006، جدار للكتاب العالمي، الأردن، 1فليح حسن، النقود والبنوك، ط )1
 .141-140محمد صالح، مصدر سابق، ص  )2
 .42، ص2006عدنان الهندي، الرقابة والتفتيش من قبل المصارف المركزية، اليازوري العلمية للنشر، عمان،  )3
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نســب معقولة من الســيولة، تجنب مخاطر أســعار الفائدة، وتحقيق التواتر بين الاســتحقاقات والموجودات 
المطلوبات، وتحديد الأنشـــــطة المســـــموح بها للمصـــــارف عبر القوانين، وتحديد حدود الإقراض ووضـــــع و 

السقوف لذلك، حيث توضع السقوف على شكل نسبة مئوية من رأسمال المصرف، وأيضاً التركيز في 
عملية موازنة  الائتمان، وأخيراً توافر المعلومات والبيانات المالية وغيره، وتلك الأنواع من الرقابة تمثل

بين الموجودات والمطلوبــات والتي لابــد من التركيز عليهــا من قبــل الرقــابــة كجهــة مســــــــــــــؤولــة عن درء 
المخاطر التي قد تتعرض لها المصـــــــارف، وذلك من خلال موازنة الأنشـــــــطة وفقا لرأس المال المتوافر، 

 .(1)ومطلوباتالإخلال بين المتغيرين من موجودات  دون

 رقابة الأداء: -2
تنحصــــــــــــــر مهمة البنوك المركزية في اســــــــــــــتخدام المعلومات والبيانات التي توضــــــــــــــح نتائج أداء 
المصــــــــارف، وذلك من خلال قيام المصــــــــارف بتزويد البنوك المركزية بكشــــــــوفات )شــــــــهرية أو فصــــــــلية 
وســـــــنوية( أو من خلال المقابلات التي تجرى مع إدارة المصـــــــرف، وهذا النوع من الرقابة ينحصـــــــر في 

لفعلي للمصــــــــــــــــارف والمتــابعــة الــدقيقــة للإجراءات الإداريــة، وذلــك من خلال وقوف الرقــابــة عــل الأداء ا
العمليات التي تجري بشــــــــــكل دوري، ســــــــــواء كان ذلك من خلال الاحتكاك بالإدارة أو من خلال الرقابة 

 .(2)على الأداء بشكل مباشر
 الرقابة العلاجية: -3
الرقابة الحمائية إلى تقديم الدعم للمصـــارف عند تعرضـــها لأية أزمة، وذلك من خلال مؤســـســـات  تهدف

حماية الودائع، والتي تهدف إلى حماية صغار المودعين في المصارف، وبالتالي زيادة الثقة في الجهاز 
 نوك.المصرفي، مع العلم بأن البنك المركزي يعتبر الملجأ الأخير للمصارف حيث يعد بنك الب

 الرقابة التصحيحية: -4
تقع مســــــــؤولية الرقابة التصــــــــحيحية على عاتق مدققي الحســــــــابات الخارجيين، لأنهم مطالبين أن 

 . (3)يعدوا تقريراً حول الإنجاز الفعلي والنتائج المالية للمصارف

                                                           

 .228، ص2014اتحاد المصارف العربية،  -عثمان، البنوك المركزية وظائف ومهام، بيروت، إدارة بحوث  محمد )1
 .358، ص2009صادق راشد، أدارة المصارف الواقع والتطبيقات العملية، مطبعة الفرح، بغداد،  )2
 .359، صالمصدر نفسه )3
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الرقابة يتم إعداد كشــــــــــــوف بالأعمال الفعلية التي انجزها المصــــــــــــرف، وما  فإنه من خلال من ثم
من أرباح بموجب تلك الكشــــــوفات، على أن تتخذ الجهة الرقابية حدود صــــــلاحيتها ضــــــمن إطار  تحقق

 : ويمكن ايجاز اشكال الرقابة القانون، والتي تحدد نسب الإنجاز سلبا أو إيجابا.

الرقابة الوقائية تركز جهودها حول عملية الوقاية من الوقوع في المخاطر المصــــــــــــــرفية، والتي  -أ
المصـــــــــارف في ظل الأزمات المالية، وهذا يعني أن هذه الجهة مســـــــــؤولة عن اخذ تتعرض لها 

 الاحتياطات اللازمة في وضع احتياطات مناسبة للأزمات.
رقابة الآداء هي الجهة المســــــؤولة عن أداء المعاملات المصــــــرفية وفقا للقانون، ودون الأخلال  -ب

يؤمن إنســــيابية المعاملات المصــــرفية بالنظام العام للمصــــرف، أو التأثير على رأس المال، بما 
 من الناحية الإدارية والفنية.

الرقابة العلاجية، هذه الرقابة تأخذ في الحســـــــبان حماية صـــــــغار المودعين، من خلال ضـــــــمان  -ت
 أموالهم المودعة للحفاظ على سمعة المصارف.

ســـيابية تلك الرقابة التصـــحيحية، هي مراقبة إجراء المعاملات والحســـابات الخارجية، وضـــمان ان -ث
المعاملات مع ضـــــــــمان حقوق المودعين، بخلاف تصـــــــــحيح المســـــــــارات في حالة وجود بعض 

 الأخطاء.

البنك المركزي العراقي الجهة الوحيدة المســــــــــــــؤولة عن الرقابة ومتابعة تطبيق القانون  من ثم يعد
ة المــاليــة على جميع المصــــــــــــــــارف في البلاد، بخلاف قيــام البنــك المركزي بــالتعــاون مع ديوان الرقــابــ

 .2004( لسنة 94الاتحادي لرقابة أداء كل مصرف من المصارف، وهذا ما أشار إليه القانون رقم )

 مبادئ الرقابة المصرفية: :خامساا 
تقوم الرقابة المصـــــــــــــرفية على مبادئ إدارية ومبادئ محاســـــــــــــبية، وســـــــــــــوف نلقي نظرة على تلك 

 المبادئ:

 المبادئ الإدارية: -1
الإدارية في تخصــــــــــــــيص كل قســــــــــــــم ودائرة بعمل معين، وذلك لتســــــــــــــهيل يتيح تطبيق المبادئ 

ليات، من هنا جاء التقســيم الفني للبنوك التجارية، فهناك قســم و الاختصــاصــات والواجبات وتحديد المســؤ 
خاص بالاعتمادات وآخر خاص بالكفالات وغيرة من التخصــــــــــــــصــــــــــــــات، الأمر الذي يمكن من خلاله 

 ئرة عن أوجه القصور في عمله.محاسبة المسئول في كل قسم أو دا
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لتحقيقها،  نالمســـؤولو كما تشـــمل المبادئ الإدارية تحديد الأهداف الرئيســـية والثانوية التي يســـعى 
بخلاف المبادئ النوعية، والتي تتمثل في: "مبدأ الســــرية المهنية، وحســــن المعاملة، الســــرعة في التنفيذ، 

 .ء البعيدين عنه جغرافياوأخيراً مبدأ التفرع بحيث يصل البنك إلى العملا

 المبادئ المحاسبية: -2
 تتضامن المبادئ المحاسبية مع المبادئ الإدارية تحقيق أهداف البنك، ومنها:

: فكلما زاد الوعي المصـــرفي انخفضـــت نســـبة الســـيولة الواجب توفرها والعكس الوعي المصــرفي -أ
 صحيح.

 أعلى من الودائع الأخرى. : تتمتع الودائع تحت الطلب بدرجة من السيولةطبيعة الودائع -ب
: يعتمد على التوازن بين الســـــــــيولة والضـــــــــمان، فالودائع لأجل تعطي البنك مجالا مبدأ الربحية -ت

 أكبر للاستثمار لآجال طويلة، والتي تكون ذات عائد أكبر من مثيلتها تحت الطلب.
ة لمقابلة : يتمثل في احتفاظ البنك التجاري بقدر من الودائع في صــــــــــــــورة نقديمبدأ الســـــــــيولة -ث

مســــــحوبات العملاء الطارئة، وهنا يجب التوازن بين النقدية المحتفظ بها والمســــــتثمرة، لأن عدم 
 التوازن يعني المخاطرة، كما أن حجم السيولة يؤثر مباشرة في ربحية البنك.

كلما زادت درجة الســــــــــيولة زادت ثقة المتعاملين مع البنك، بالتالي فإن ارتفاع مبدأ الضـــــــمان:  -ج
الضــــــــــــــمان يفوت على البنك فرص الاســــــــــــــتثمار وتحقيق الأرباح، بينما انخفاض درجة درجة 

مكانية تحقيق عائد مرتفع، علماً بأن درجة الضــــــــــمان  الضــــــــــمان يزيد من فرص الاســــــــــتثمار وا 
تختلف بـاختلاف الودائع لأجـل أكثر من الودائع تحـت الطلـب، كمـا تختلف درجـة الضــــــــــــــمـان 

 .(1)الحكومية أضمن من ودائع الأفرادباختلاف الجهة المودعة، فالودائع 
 الإجراءات المحاسبية: -3

الإجراءات المحاســـــــبية الخطوات الواجب اتباعها في أداء الخدمة المصـــــــرفية بشـــــــكل منظم،  دتع
ويطلق عليها "الدورات المســــــــتخدمة" وتهدف إلى إحكام الرقابة على العمليات المصــــــــرفية، مع الحرص 

 على السرعة والسهولة والدقة في أداء العمل.
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 أهداف الرقابة المصرفية: :سادساا 

تختلف أهداف الرقابة المصــــــــــرفية حســــــــــب الجهة المســــــــــتفيدة من تلك الرقابة، وذلك على النحو 
 :(1)التالي

 حماية المستثمرون: -1
المستثمرون أكثر الأطراف عرضة للمخاطر المرتبطة بالبنوك، كما أنهم أكثر الأطراف التي  ديع

تجني الأرباح في حالة النجاح، لكنهم في نفس الوقت أكثر الأطراف تحملا للخســــائر في حالة الفشــــل، 
رة تمكنهم لذا فإن الرقابة المســــتمرة على البنوك تضــــع المســــتثمرين ســــواء الحاليين أو المرتقبين في صــــو 

من تقييم فرص الاســـــتثمار المتاحة، والمفاضـــــلة بين البدائل الاســـــتثمارية، واتخاذ قرارات الاســـــتثمار في 
 ضوء الاحتمالات المستقبلية لتقرير سير الأنشطة، أو التحول نحو مشروع آخر.

فهناك علاقة بين المنافع التي يحصــــل عليها أصــــحاب حقوق الملكية والمخاطر التي يتعرضــــون 
لها، فرأس المال يتعرض لكافة مخاطر الملكية، وهو الذي يوفر الحماية والوقاية لرأس المال الممتاز 

الأســـــــهم  المال المقترض، ولأن فائدة حقوق الملكية لا يجوز توزيعها إلا بعد ســـــــداد مســـــــتحقاتأو رأس 
الممتازة، بالتالي لابد من التأكد من شـــرعية وقانونية العمليات التي تقوم بها البنوك، وصـــحة المعلومات 

 التي تقدمها. من هنا تكمن أهمية الرقابة على البنوك لحفظ حقوق المستثمرين.

 حماية المودعون والمقرضون: -2
متعددة ولأغراض مختلفة، فقد يكون المودعون بإيداع أموالهم في البنوك بصــــــــــور وأشــــــــــكال يقوم 

الإيداع في صــــورة ودائع تحت الطلب بما يســــمح للمودعين بســــحبها أو جزء منها في أي وقت، كما قد 
يتم الإيداع لفترة زمنية معينة نظير مقابل يتمثل في الفائدة، كما توجد ودائع التوفير، يضــــــــاف إلى ذلك 

 تمثل قروض طويلة الأجل نظير فوائد دورية. السندات الحكومية التي تصدر عن الدولة، وهي

والتي تعود بالفائدة على  كافة العلاقات الســــــــــــابقة، ثبات المنفعة هي الخاصــــــــــــية التي تميز دويع
المودعين وحملة الســـــــندات مهما كانت الظروف، فأصـــــــحاب الودائع والســـــــندات يحصـــــــلون على العائد 

لكن إذا واجه البنك خســـــائر أو ظروف ســـــيئة فإن  المتفق عليه من خلال ســـــعر الفائدة المحدد مســـــبقاً،
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أصــــــل الوديعة أو القرض وفوائده يتعرضــــــان للخطر، وهنا تكمن أهمية رقابة البنوك للحفاظ على أموال 
 المودعين.

 الجهات الحكومية: -3
تحتاج الجهات الحكومية بصــفة عامة إلى المعلومات حتى يمكنها رســم الســياســات الكلية للدولة، 

هـات التي تحتـاج إلى تلـك المعلومـات عن البنوك المكونـة للجهـاز المصــــــــــــــرفي هو البنـك ومن أهم الج
المركزي، حتى يمكنه القيام بدوره الإشرافي والرقابي على أكمل وجه، خاصة مع زيادة أهمية هذا الدور 

. كما هناك جهات حكومية أخرى تحتاج الأخيرةبعد الأزمات المالية التي مر بها العالم في الســــــــــــــنوات 
 .(1)إلى المعلومات، مثل مصلحة الضرائب لحساب الضرائب المستحقة لها طرف البنوك التجارية

 إدارة البنوك التجارية: -4
يتاح  إذمصـــــلحة الإدارة في الوضـــــع المالي للبنك وربحيته وتقدمه وتطوره متداخلة وشـــــاملة،  دتع

للإدارة مجموعة من الطرق والأدوات والوســائل لمراقبة ومســايرة وضــع البنك الذي يعد دائم التغير، منها 
مراجعــة التشــــــــــــــريعــات والقوانين المعمول بهــا لتســــــــــــــيير أموال البنــك، وتحليــل القوائم والبيــانــات المــاليــة 

 ومصداقيتها.

ا اليومية لظروف البنك وقدرتها ويمكن للإدارة القيام بذلك بصــــــــــــــفة مســــــــــــــتمرة نظرا لمعايشــــــــــــــته
اللامحدودة في الإطلاع على الوثائق الداخلية، والهدف الرئيســـــــــــــي للإدارة من خلال اســـــــــــــتخدام أدوات 
التحليل المالي وغيرها هو الرقابة على أعمال البنك، والنظر إلى الأمور من زاوية الأطراف الخارجية 

 المهتمة بالبنك.

م ونطاق التغير في العلاقات المتبادلة داخليا وخارجيا، توفر أدوات كما أن الرقابة المســــتمرة لحج
هامة للاســــــــــتدلال على التغيرات الهامة في الظروف المالية والتشــــــــــغيلية، واتخاذ الإجراءات المناســــــــــبة 

 لمواجهة السلبيات في الوقت المناسب، وهو ما يمثل جوهر الرقابة.

 مراقبي الحسابات: -5
ى كافة المعلومات والإيضـــــــاحات الكافية لإبداء الرأي الفني المحايد، يحتاج مراقب الحســـــــابات إل

عن مدى صـــــحة القوائم المالية للبنك وأيضـــــاً كافة الحقائق والمعلومات بعدالة وموضـــــوعية، وأن القوائم 
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المالية قد أعدت في ضــوء المبادئ المحاســبية المتعارف عليها، علماً بأن تقرير مراقب الحســابات يمثل 
 .(1)قة في القوائم المالية التي يعدها البنكعنصر ث

إلا أن كافة الأطراف سالفة الذكر تحتاج إلى صحة المعلومات وشفافيتها حتى تتمكن من الرقابة 
أو اتخاذ القرارات المناســبة، وهو ما يمثل مفهوم الإفصــاح الذي يعد من أهم المبادئ الرئيســة في إعداد 

يعني أن القوائم المالية يجب أن تشــمل الملاحظات والمعلومات الإضــافية  التقارير والقوائم المالية، وهذا
 لتجنب تضليل الأطراف المهتمة بالمشروع.وكل البيانات المتاحة والمتعلقة بالبنك، 

 أسس الرقابة المصرفية الفعالة: :سابعاا 
إلى مجموعة من الخصـــــــــائص التي أوصـــــــــت بها لجنة )بازل( تحتاج الرقابة المصـــــــــرفية الفعالة 

للرقابة المصـــرفية، حيث أصـــبح هناك تعاون دولي بين البنوك المركزية، وتم إنشـــاء لجنة تحت إشـــراف 
بنك التســـــــويات الدولية بمدينة بازل تعمل على ايجاد هذا الإطار المشـــــــترك، وتقســـــــم الخصـــــــائص إلى 

 :(2)المجموعات التالية

 والشروط المسبقة للرقابة المصرفية:المتطلبات  -1
يجب أن تتضــــــــمن قوانين الســــــــلطة الرقابية مســــــــؤوليات وأهداف واضــــــــحة تتعلق بتنظيم القوانين 
عـادة الهيكلـة والإنـدمـاج أو الإغلاق، كمـا يجـب أن  والأعمـال المصــــــــــــــرفيـة ومعـالجـة حـالات التعثر، وا 

فية لســـير العمل ضـــمن إطار تشـــريعي ملائم، تتضـــمن تلك القوانين اســـتقلالية العمل وتوفير الموارد الكا
 م.ظيعطيها الحق في الموافقة على إنشاء المؤسسات المصرفية، ومراقبة عملها بشكل منت

 الترخيص وهيكلة البنوك: -2
ضــرورة تحديد الأنشــطة والمعايير اللازمة لمنح التراخيص للمؤســســات المصــرفية، كما يتعين أن 

ات الكافية لمراقبة الحيازات والاســــتثمارات الكبيرة، والتأكد من أنها يكون لدى الســــلطة الرقابية الصــــلاحي
 .(3)لا تعرض المصرف لمخاطر مفرطة، أو تؤدي إلى عرقلة الرقابة الفعالة

                                                           

ســـــــــــلســـــــــــلة البنوك التجارية )قضـــــــــــايا  -تحليل العائد والمخاطرة  -عبدالعال حماد، تقييم أداء البنوك التجارية  طارق )1
 .25-15، ص 1999معاصرة(، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

 .4"، ص2طيبة عبدالعزيز و مرايمي محمد، نحو اصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية وفق معايير لجنة بازل " )2

ندوق النقد العربي، الترجمة العربية للرقابة المصـــرفية الفعالة الصـــادرة عن لجنة بازل للرقابة المصـــرفية، أبوظبي، صـــ )3
 .77-56، ص 2014
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 المعايير والأنظمة الحترازية والمتطلبات الأساسية للرقابة: -3
يجب على الســــــــــــــلطة الرقابية تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وتحديد المخاطر التي 

 :(1)يمكن أن يتحملها المصرف والقدرة على استيعاب الخسائر، وذلك من خلال

جراءاته بشــأن منح وادارة إجراءات القروض والإســتثمار، حيث  -أ تقييم مســتقل لســياســات المصــرف وا 
ية التأكد من وجود نظام للمعلومات في المصـــرف يســـمح بتحديد المخاطر يجب على الســـلطة الرقاب

 التي تنطوي عليها عملية الإقراض والاستثمار، وأن يكون لديهم احتياطيات.
على الســـــــــــــلطة الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشـــــــــــــأن تحديد المخاطر المتعلقة بالإقراض خارج  -ب

جراء قياسات دقيقة   لمخاطر السوق ومتابعتها.البلاد ومراقبتها، وا 
على الســــــــــــــلطة الرقابية التأكد من أن البنوك تقوم بإجراءات شــــــــــــــاملة لإدارة المخاطر، وقياســــــــــــــها  -ت

 بعتها، والسيطرة عليها، والاحتفاظ برأس مال يقابلها.اومت
جراءات بشـــــــــأن التأكد من  -ث على الســـــــــلطة الرقابية التأكد من قيام المصـــــــــارف باتباع ســـــــــياســـــــــات وا 

خاصة بالعملاء، ومنع استخدام البنوك لأغراض غير أخلاقية ومهنية، سواء كان ذلك المعلومات ال
 بطريقة متعمدة أو غير متعمدة.

 تحديد الأساليب المستمرة للرقابة: -4
 توجد عدة أساليب للرقابة المستمرة، وهي:

 يجب أن تجمع الرقابة البنكية الفعالة بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية. -أ
 هيكون المراقبون على اتصال منظم بإدارة البنك، وأن يكونوا على علم بكافة أعمالأن  -ب
يجب أن يكون لدى المراقبين وســــائل لفحص وتحليل التقارير، وايضــــاً النتائج الإحصــــائية التي  -ت

 تعرضها البنوك على أسس منفردة أو مجمعة.
الحصــول على المعلومات الرقابية يجب أن يكون لدى المراقبين الســلطة التي تمنحهم صــلاحية  -ث

 بصورة مستقلة، إما من خلال الفحص الداخلي أو عن طريق الاستعانة بالمراجعين الخارجيين.

                                                           

زيدان محمد و جبار عبد الرازق، متطلبات تكييف الرقابة المصــــــــــــــرفية في النظام المصــــــــــــــرفي مع المعايير الدولية،  )1
ر العلمي الدولي الثاني حول إصـــــلاح النظام المصـــــرفي الجزائري، جامعة قصـــــدي مداخلة مقدمة ضـــــمن فعاليات المؤتم

 .8، ص 2008مارس  12و11مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي 
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تمثل قدرة المراقبين على مراقبة الجهاز المصــــــــــــرفي في مجموعه عنصــــــــــــراً أســــــــــــاســــــــــــياً للرقابة  -ج
 .(1)المصرفية

 المتطلبات الأساسية لتوفر المعلومات الخاصة بالرقابة: -5
على الســـــــلطة الرقابية التأكد من احتفاظ كل بنك بســـــــجلات تتفق مع الســـــــياســـــــات والممارســـــــات 
المحاســــــبية، والتي تمكن المراقب من تكوين صــــــورة صــــــحيحة عن أوضــــــاع البنك وأدائه المالي بشــــــكل 

 صحيح، لذا:
المالية، على الســــلطة الرقابية أن تحدد التعليمات المناســــبة التي يتم في ضــــوئها إعداد التقارير  -أ

 التي يجب أن تشمل المعايير المحاسبية، والمبادئ المحاسبية الواجبة التطبيق.
يجب أن يكون لدى الســلطة الرقابية الصــلاحيات الكافية لوضــع المعايير اللازمة للإرتقاء بأداء  -ب

 التدقيق الداخلي، وضرورة حصول البنك على موافقة مسبقة قبل نشر البيانات الختامية.
على معايير  طة الرقابية أن تتأكد من أن الحســـــــــــــــابات الختامية المدققة تمت بناءً على الســــــــــــــل -ت

 التدقيق الدولية.
 الرقابة خارج الحدود: -6

الســــلطة الرقابية أن تمارس رقابة عالمية موحدة على المؤســــســــات المصــــرفية العاملة  تطلب مني
في النطاق الدولي، لضــــــمان تطبيق المعايير التحوطية على جميع جوانب العمل المصــــــرفي الذي تقوم 

 به تلك المؤسسات، لاسيما الفروع الأجنبية ومصارفها المشتركة والتابعة، حيث:
لحدود وجود قنوات اتصـــال وتبادل للمعلومات مع مختلف المراقبين الذين تســـتلزم الرقابة خارج ا -أ

 .تشملهم العملية الرقابية، وبصفة أساسية في البلد المضيفة
على المراقبين المصـــــــرفيين أن يطالبوا البنوك الأجنبية العاملة في الدولة المضـــــــيفة بأداء  يجب -ب

لزامها توفير المعلومات ها البنوك المحلية، أعمالها بنفس مستويات الأداء المرتفعة والمطالبة ب وا 
 .(2)المطلوبة لتعميم الرقابة الموحدة

                                                           

، للاطلاع، 29-28ماجد أحمد، الرقابة المصـــــرفية في ظل التحولات الاقتصـــــادية العالمية ومعايير لجنة بازل، ص  )1
  www.arabiclawinfo.com.انظر:

بن العارية، الرقابة المركزة على المخاطر كأداة لتفعيل نظام المراجعة في البنوك الجزائرية، مشــــــــــــــاركة في المؤتمر  )2
، جامعة قاصـــــدي مرباح، ورقلة، 8111مارس 98و99لمصـــــرفي الجزائري، يومي العلمي الدولي حول إصـــــلاح النظام ا

 .96ص
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 وصاية البنك المركزي على المصارف التجارية من خلال الإشراف والرقابة:: ثامناا 

تعد وظيفة الإشــــــــــــــراف والرقابة من الوظائف الهامة للبنك المركزي في العصــــــــــــــر الراهن، وتلك 
 وظيفة البنك المركزي كبنك البنوك.الوظيفة منبثقة من 

لقد أدركت البنوك المركزية في الكثير من دول العالم أهمية وظيفة الإشــراف على المصــارف بعد 
الأزمات المالية التي تعرضـــــــــــــــت لها، وقامت كثير من الدول بتعديل قوانين مصـــــــــــــــارفها المركزية، أو 

ة أكبر في مجال الإشــراف على المصــارف، بالأحرى أضــافت مواد تعطي للبنوك المركزية صــلاحية وقو 
 .(1)بهدف التأكد من أنها في وضع مالي سليم، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها

تعد وظيفة الرقابة والإشــــــــراف الأداة التي يعتمد عليها البنك المركزي في تنفيذ الســــــــياســــــــة النقدية 
على الائتمان والأنشـــطة المصـــرفية وتوجيها التي يقوم بتقريرها، حيث يقوم البنك المركزي بفرض رقابته 

بشــــــكل ســــــليم، وذلك من خلال عملية الرقابة على الاســــــتثمارات المصــــــرفية وعمليات الاقتراض، والتي 
 .(2)تعكس كمية وحجم وسائل الدفع وعلى السيولة المحلية وعرض النقد

أســـــــــــــــاليب متعددة الإشــــــــــــــراف والرقابة من خلال  هعلماً بأن البنك المركزي يحقق أهداف وظيفت
ومحددة بالقوانين التي تحكم عمله، والتعليمات التي يصـــدرها، ومن خلال الســـياســـة النقدية التي يتبعها، 

لية البنك المركزي الرقابية هنا في حماية مصـــــــــــالح المودعين عن طريق المحافظة على وتكمن مســـــــــــؤو 
رية بالأنظمة والتعليمات التي تحكم اســتقرار وثبات القطاع المصــرفي، والتأكد من التزام المصــارف التجا

 .(3)السياسة النقدية

 

 

                                                           

، 1999يسري مهدي السامرائي و زكريا مطلك الدوري، الصيرفة المركزية والسياسة النقدية، مطابع دينار، طرابلس،  )1
 .78ص
 .87، ص2007إبراهيم، إدارة البنوك التجارية، دار العربي الحديث للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  منير )2
العجلوني، النقود والبنوك والمصـــــارف المركزية، الطبعة العربية، دار اليازوري ســـــامي الحلاق و محمد محمود ســـــعد  )3

 .153، ص 2010العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 أدوات الرقابة المصرفية: :تاسعاا 

البنك المركزي الأدوات القانونية في دوره الرقابي على البنوك التجارية لتحديد ضــــــــوابط  يســــــــتثمر
العمل المصـــــــــــــرفي، ومن أهم الأدوات التي يســـــــــــــتخدمها البنك المركزي في فرض تلك الرقابة، الأدوات 

 .(1النوعية، وسوف نلقي الضوء على تلك الأدوات من خلال الجدول التالي رقم ) الأدواتالكمية، و 

 أدوات الرقابة المصرفية (1جدول )
الأدوات 
 الرقابية

 بيــــــــــــــــــان أنواع الأدوات

 الأدوات
 الكمية
 للرقابة

 المصرفية
 

 التحكم في
 سعر الخصم

يســــــتخدم البنك المركزي ســــــعر الخصــــــم بهدف الرقابة على الئتمان، 
المركزي  وسعر الخصم يعتبر سعر الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه البنك

مقابل تقديم القروض للبنوك التجارية، وخصم الأوراق التجارية والمالية 
في المدة القصـــــــيرة. وســـــــعر الخصـــــــم ل يتحدد تبعا لتغير حالة طلب 
المؤســــــــســــــــات المالية على الئتمان من البنك المركزي، بل يتحدد من 
تأثير على الســـــــــوق  خلال إدارة البنك المركزي والتي تراعي في ذلك ال

 النقدية، وعلى قدرة المؤسسات المالية الخاصة في خلق الئتمان.

 سياسة السوق المفتوحة

يتدخل البنك المركزي من خلال الســـوق المفتوحة للتأثير في المعروض 
النقدي، وبالتالي التأثير في السيولة البنكية بصفة غير مباشرة بواسطة 
تحديد أو فتح القروض من البنك المركزي للبنوك، وتعد سياسة السوق 
المفتوحـة أكثر فعــاليــة في قبض الئتمــان، لكنهــا ل تكون ذات فعــاليــة 

يرة في حالة النكماش القتصادي. لأن شراء البنك المركزي للسندات كب
بهدف زيادة حجم الئتمان الذي تمنحه المؤســـــســـــات المالية الخاصـــــة 

الأقتراض من البنوك، لذا فهي أكثر فعالية في يقابل أحجام الأفراد عن 
حالة النتعاش القتصادي ومحاربة التضخم. لكن فعاليتها تتوقف على 

أسواق مال متقدمة، وعدم وجود تلك الأسواق تكون عديمة الأثر وجود 
 أو محدودة، وهذا يكون في الدول النامية غالباا.

 سياسة نسبة
 الحتياطي

عادة ما يصــــــــــدر البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة يجبرها على 
الحتفاظ بنســـبة من ودائعها لديه تتمثل في صـــورة احتياطيات قانونية، 

النسبة تتناسب مع الحالة التي يمر بها اقتصاد الدولة من تضخم وتلك 
 أو كساد.
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 نسبة السيولة
 القانونية

 

بموجــب الصـــــــــلاحيــات التي يملكهــا البنــك المركزي يطلــب من البنوك 
ـــــى  ـــــي نسبة إلـ التجارية الحتفاظ بموجودات سائلة وفقاا للعرف المصرفـ
مجموع الودائع، وعادة ما يصدر البنك المركزي تعليمات خاصة بحساب 

 تعد أداة من الأدوات الرقابية على الئتمان.تلك النسبة، وهذه النسبة 

رأس المال إلى  نسبة
 الودائع

تصــــــــــدر التعليمـات من البنـك المركزى لجميع البنوك بضـــــــــرورة عـدم 
انخفاض رأس المال لأي بنك عن نســــبة معينة من الودائع، وهذا يعني 
أن البنك يتوقف عن قبول الودائع أو زيادة رأسماله عند وصول الودائع 

 الى مستوى معين.

الأساليب 
 النوعية

ي تدخل تحديد الأموال الت
 في نسبة السيولة.

المقصود بالأساليب النوعية: هي تلك الأساليب المتبعة لضمان سلامة 
الإجراءات المتعلقة بالودائع من الناحية العملية، وتلك الأســاليب تســهم 

 *في زيادة كفاءة الأساليب الكميـة المتعلقة بالرقابة على الودائع.

تحديد أنواع الأموال 
أن  السائلة التي يجب

تحتفظ بها البنوك 
 التجارية.

التفتيش المصرفي 
الميداني: يكمن الهدف 
منه في التأكد من صحة 
العمليات التي تجري على 
حسابات العملاء، وأيضاا 
صحة الإجراءات التي يتم 

بها فتح الحسابات 
والتصرف فيها، وغيرها من 
الأمور المتعلقة بالحسابات 

 في البنوك.
رقابة البنك 

ركزي على الم
الئتمان 

والودائع في 
المؤسسات 

 المالية

 رقابة البنك المركزي
 على الئتمان

إن عمليــة الرقــابــة على الئتمــان تعــد غــايــة في الأهميــة، لمــا ينطوي 
ــالي على  ــالت ــه وعلى المودعين، وب ــك ذات عليهــا من مخــاطر على البن
ـــــــــــركزية تقوم من  القتصــاد القومي بصــفة عامة، لذلك فلن البنوك المـ
خلال سياسة واضحة ومدروسـة بالرقابة على الئتمان، ويقصد بالرقابة 

ــــــاليب وأدوات معينة  على الئتمان هو قيام البنك المركزي باستخدام أسـ
تقوم بها في الســــيطرة على الســــتثمارات والتســــهيلات المصــــرفية التي 
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البنوك وتوجيههــا في ظــل القوانين المعمـــــــــــــــــــول بهــا لتحقيق أهــداف 
 **معينة.

إل أن ذلك يتطلب نظم معلومات فعالة يتمكن من خلالها البنك المركـزي 
ه المهمة على أكمل وجه. بالتالي تعد الوظيفة الرقابية أداة القيام بهذ

رئيســـــية يعتمــــــــــــــد عليها البنك المركزي في تنفيذ الســـــياســـــة النقدية، 
ويســــــتخدم مجموعة من الوســــــائل للقيام بهذه الوظيفة لتحقيق أهداف 
معينة، أهمها تنظيم نشاط الجهاز المصرفي، وتوجيهه الوجهة السليمة 

لسياسة النقدية للدولة لتحقيق الصالح العام، وزيادة والمناسبة، ورسم ا
 معدلت النمو القتصادي.

 رقابة البنك المركزي
 على الودائع

إنطلاقا من دور البنك المركزي في حفظ الودائع والتســـــــــهيلات المقدمة 
من المؤســـــســـــات المالية، تبرز الحاجة إلى تفعيل الرقابة على الودائع 

م مع عمل البنك المركزي ومؤســـســـاته المالية، بشـــكل قانوني، بما يتلائ
حيث ينبثق مفهوم الرقابة على الودائع المصــــــــرفية من مفهوم الوديعة 

د أهــداف الرقــابــة على الودائع بطبيعــة اعمــال القــانوني، ويرتبط تحــديــ
 ***البنوك، وبالإطار القانوني الذي تعمل في ظله بجميع أنواعها.

 اعتماداا على:المصدر: من عمل الباحثة، 
، ص 2000شــــاكر، محاضــــرات في اقتصــــاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قزويني،  -

166. 
  .32، ص 1976* هاشم، إسماعيل محمد، النقود والبنوك، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 

 .54، ص 2005** حداد، أكرم، النقود والمصارف، دار وائل للنشر، الأردن، 
 .18، ص2001زياد، إدارة العمليات المصرفية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، *** رمضان، 

 أساليب الرقابة المصرفية الحديثة: :عاشراا 
إلى التأكد من وجود نظام مصــــــرفي ســــــليم قادر على تلبية احتياجات تســــــعى الرقابة المصــــــرفية 

الاقتصــاد الوطني، ونظراً لمكانة تلك الوظيفة، اجتهد الكثيرون من المتخصــصــين والباحثين لاســتحداث 
معايير جديدة تعرف بالمعايير الرقابية للإنذار المبكر، وتســــــــــــــتخدم هذه المعايير لقياس مدى ســــــــــــــلامة 

واكتشــــــــــاف أوجه الخلل المالي لدى البنوك في وقت مبكر، ســــــــــعياً منها إلى تجنب الآداء المصــــــــــرفي، 
لأســـــــــــــاليب الرقابة  طريقتينالأزمات المالية التي قد تؤدي إلى انهيار الجهاز المصـــــــــــــرفي ككل. وتوجد 

 المصرفية الحديثة، هما كالتالي. 
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 الرقابة المكتبية: -1

والإحصـــــــــــــــائيات التي توافي بها وحدات الجهاز تقوم هذه الرقابة على فحص التقارير والبيانات 
الدراســــات والتحليل بما يمكنه التعرف على حقيقة مراكزها  المصــــرفي للبنك المركزي، حيث تجرى عليها

 .(1)المالية، ودرجة الكفاءة التي تمارس بها الوظائف

 الرقابة الميدانية: -2
تتمثل الرقابة الميدانية أو التفتيش في التأكد من أن البنك يقوم بممارســـــــــــــــة أعماله وفق القوانين 
والتشــــــريعات الســــــائدة، إضــــــافة إلى التأكد من مدى دقة وصــــــحة البيانات، بمعنى أن الزيارات الميدانية 

تهدف إلى ضـــــــــــمان  للبنوك تتضـــــــــــمن التأكد من التزامها بقانون البنوك، وتعليمات البنك المركزي والتي
ســــلامة الجهاز المصــــرفي، هذا بخلاف تقســــيم البنوك بشــــكل شــــامل خاصــــة من زاوية النواحي النوعية 

 .(2)التي لا يمكن تقييمها من خلال تحليل القوائم والتقارير المالية مثل نوعية الإدارة

على أن تأخذ في الحســــــبان الاعتبارات التالية عند التقييم: رأس المال، نوعية الأصــــــول، الإدارة، 
الربحية، الســـيولة. كما تســـتهدف الرقابة الميدانية تقويم أداء البنوك من خلال دراســـة أوضـــاعها، والتأكد 

تي تواجه مشـــــــاكل آلية للتمكن من التعرف على البنوك المن وجود ســـــــياســـــــة إئتمانية مكتوبة، ووضـــــــع 
  .(3)معينة لاتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تحقق المخاطر

 مقررات لجنة بازل: :حد عشرأ

تعد إدارة المخاطر من الموضـــــــــــوعات التي حظيت باهتمام كبير من قبل المؤســـــــــــســـــــــــات المالية 
والمصـــــرفية، نظراً للأزمات التي شـــــهدها القطاع المالي بشـــــكل عام والقطاع المصـــــرفي بشـــــكل خاص، 
والتي أدت إلى إفلاس العديد من المصـــــــــــــــارف والبنوك، هذا بجانب التطورات الحاصــــــــــــــلة في العولمة 

وما أحدثته من تشابك في العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية، وانتقال رؤوس الأموال،  المالية،

                                                           

، 1987، إدارة المصـــارف التقليدية والمصـــارف الإســـلامية مدخل مقارن، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، ســـويلم محمد )1
 .135ص 

 .21، صمصدر سابقصندوق النقد العربي،  )2
 ، للاطلاع، انظر:179صــــــــــــــلاح الـــــدين، الموســــــــــــــوعـــــة المصــــــــــــــرفيـــــة العلميـــــة والعمليـــــة، الجزء الثـــــاني، ص  )3
,https://books.google.dz/books 

https://books.google.dz/books
https://books.google.dz/books
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الية، وتنامي ســـــوق الائتمان المصـــــرفي، الأمر الذي أدى إلى ر عواســـــتحداث أدوات مالية تحمل مخاط
زيادة المخاطر خاصـــــــــــــــة المخاطر المصــــــــــــــرفية، لما يتميز به هذا القطاع من تعقيدات وغموض في 

 .(1)لعمليات، وعدم تماثل المعلوماتا

م وما أدت إليه من خســـائر وانهيارات اقتصـــادية، شـــرعت 2008فبعد الأزمة المالية العالمية عام 
مراكز صـــــــــــــنع القرار في الهيئات الدولية والمنظمة المرتبطة بها في البحث عن مواطن الضـــــــــــــعف في 

في عدم الســيطرة على الأزمة في مهدها، وكان  أنظمة التحكم والرقابة والإشــراف بالبنوك، والتي تســببت
من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى المؤســســات المســئولة عن صــياغة معايير الضــبط والرقبة والإشــراف 
والتي تتمثل في لجنة الرقابة والإشــــراف على البنوك لجنة "بازل"، والتي عجزت المعايير التي وضــــعتها 

 لمالي العالمي لتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات المالية.وفرضتها كنظام شامل وحاكم للنظام ا

بالتالي شــــــــــــــرعت الهيئات الرقابية ســــــــــــــواء الوطنية أم الدولية إلى تطوير قواعد ومعايير العمل 
المصـــرفي المعمول بها، ووضـــع معايير دولية حديثة تســـاهم في زيادة قدرة البنوك على تحمل الأزمات، 

التي تتعرض لها البنوك بطريقة أكثر شــمولًا. كما قامت لجنة )بازل( من خلال تحديد ووضــع المخاطر 
بإجراء تعديلات جوهرية وأســــــــــفر عملها عن وأصــــــــــدرت قواعد ومعايير جديدة، شــــــــــكلت ما يجب على 

 (.IIIالبنوك الالتزام به مستقبلًا، وهي )بازل

 المبادئ التي قامت عليها لجنة بازل: -1
المبادئ الأســـاســـية للرقابة المصـــرفية الفعّالة الحدود الدنيا لتنظيم عمل المصـــارف والأنظمة  تمثل

المصـــــرفية، والرقابة عليها بشـــــكل  احترازي وســـــليم، حيث أصـــــدرت لجنة )بازل( للرقابة المصـــــرفية هذه 
لرقابية، ، وتلك المبادئ تســــــــــتخدمها الدول كمؤشــــــــــر لتقييم جودة أنظمتها ا1997المبادئ أول مرة عام 

وتحديد الاحتياجات المســــتقبلية للارتقاء بممارســــات الرقابة الســــليمة، كما يســــتخدم صــــندوق النقد والبنك 
، بهدف تقييم فعالية الأنظمة، (FSAP)الدوليين تلك المبادئ في ســــــــــــــياق برنامج تقييم القطاع المالي 

 وممارسات الرقابة المصرفية للدول.

                                                           

صــندوق النقد العربي، اللجنة العربية للرقابة المصــرفية، المبادئ الأســســية للرقابة المصــرفية الفعالة الصــدرة عن لجنة  )1
 .2، ص2014بازل للرقابة المصرفية، سبتمبر 
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لأســــاســــية للرقابة المصــــرفية من قبل لجنة )بازل( عدة مرات، كان المبادئ ا وقد تم تعديل وتنقيح
بالتعاون مع العديد من السلطات الرقابية حول العالم، وذلك إستجابة للأزمات  2006أخرها في أكتوبر 

عن خطتها لتنقيح المبادئ الأساسية،  2010المالية، وقد أعلنت اللجنة في تقريرها الصادر في أكتوبر 
 عملها المتواصل لتعزيز الممارسات الرقابية على مستوى العالم. وذلك كجزء من

تم تنقيح المبادئ الأســــــــــــــاســــــــــــــية وتحديثها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات  2011وفي مارس 
، بما فيها 2006الهامة التي طرأت على الأســــــــــــــواق المالية العالمية والتشــــــــــــــريعات الرقابية منذ أكتوبر 

، وذلك ســــــــعياً لتعزيز ســــــــلامة 2008العلمية ســــــــنة  ما بعد الأزمة المالية الدروس المســــــــتقاة في مرحلة
 الأنظمة الرقابية.

كما ســــــــــــعت اللجنة أثناء قيامها بالتنقيح، إلى تحقيق التوازن بين الحاجة لتحســــــــــــين جودة الرقابة 
أخرى، الســــليمة من جهة، والمحافظة على مرونة المبادئ الأســــاســــية وقابليتها للتطبيق عالمياً من جهة 

وقد أجريت تحســينات هامة على المبادئ الأســاســية الفردية، خاصــة في المجالات التي تســتوجب تقوية 
دارة المخاطر، كما تم تطوير عدة معايير إضـــافية، لتصـــبح معايير أســـاســـية، كما  الممارســـات الرقابية وا 

ة نقاط كانت تمثل ضـــعف تم اعتماد معايير تقييم جديدة في أحوال معينة، وتم التركيز على معالجة عد
 .2008ومكامن خلل في إدارة المخاطر كانت قد برزت في الأزمة المالية لسنة 

 :  IIIمتطلبات تطبيق مقررات بازل -2
( ركزت على متطلبــات رأس المــال، وجعلتهــا الــدعــامـة IIIالتعــديلات التي أرســــــــــــــتهــا لجنــة )بــازل 

 :(1)والركيزة التي انطلقت منها تلك التعديلات، والتي تمثلت في خمس محاور، هي كالتالي

ينص على تحســـــين نوعية وبنية وشـــــفافية قاعدة رأس المال للبنوك، وأصـــــبحت مكونات المحور الول: 
قصـــرت مفهوم رأس المال الأســـاســـي على رأس المال  رأس لمال التنظيمي مكونة من شـــريحتين: الأولى

المكتتب والأرباح الموزعة، يضاف إليها أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد، وغير متراكم العوائد، 
 وغير المقيد بتاريخ استحقاق، أي الأدوات القادرة على استيعاب الخسائر فور حدوثها.

                                                           

وأثرها على الأداء المالي بالتطبيق على البنوك التجارية بجمهورية مصـــــــــر  IIIشـــــــــريف أحمد، متطلبات تطبيق بازل  )1
-616، ص2017عدد الثاني، لالعربية، كلية التجارة، جامعة قناة الســويس، المجلة العلمية للدراســات التجارية والبيئية، ا

618. 
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المال المســـــــــــــاند والذي يتمثل في أدوات رأس المال المقيدة أما الشـــــــــــــريحة الثانية، فهي تتكون من رأس 
لخمس سنوات على الأقل، والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبالة آية متطلبات للغير على البنك، 

( كل ماعدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة في الاتفاقيات IIIوقد أســــــــــــــقطت لجنة )بازل
 السابقة.

يشــــدد هذا المحور على تغطية مخاطر الجهات المقترضــــة المقابلة والناشــــئة عن عمل اني: المحور الث
المشتقات وتمويل سندات الدين واتفاقيات إعادة الشراء، وذلك من خلال فرض متطلبات رسملة إضافية 

ات للمخاطر المذكورة، وأيضـــــاً تغطية الخســـــائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصـــــول المالية في ضـــــوء تقلب
 أسعار السوق.

وهو خاص بالرافعة المالية، والذي جاء من قبل لجنة بازل نتيجة للآثار الســـــــــــلبية التي  المحور الثالث:
، والتي كان من أســــبابها ارتفاع الرافعة المالية للعديد 2008 حدثت أثناء الأزمات المالية العالمية لســــنة

مناســـــــــــــــب من معيار كفاية رأس المال، حيث من البنوك الكبرى، على الرغم من احتفاظها بمســــــــــــــتوى 
اضــــطرت تلك البنوك مواجهة الســــحب المفاجئ من ودائع العملاء أثناء الأزمة إلى تســــييل جانب كبير 
من أصـــولها المالية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أســـعار تلك الأصـــول في الأســـواق، مما كبد البنوك 

 ها، وتعرضها لمخاطر الإفلاس.لخسائر كبيرة، وتآكل جانب كبير من رؤوس أموال

هذا المحور يعالج اتباع البنوك لســـياســـات التســـليف المواكبة أكثر مما يجب من منحنى المحور الرابع: 
الدورة الاقتصـــــادية، حيث تزيد الســـــلف في مرحلة النمو والازدهار والتضـــــخم والتمويل المفرط للأنشـــــطة 
الاقتصـــــــــــــــادية، وتمتنع وقت الركود عن الإقراض الأمر الذي يعمق الركود الاقتصـــــــــــــــادي ويطيل مداه 

مني، لذلك يفرض المقترح الجديد لبازل على البنوك تكوين احتياطيات تكون مئونة لأخطار متوقعة الز 
أثناء الســــنوات الجيدة والأزدهار تحســــباً لســــنوات الركود عندما تتدهور نوعية القروض بدلًا من الوضــــع 

 .(1)القائم، حيث تكون الاحتياطيات للديون المشكوك في تحصيلها، أي للخسائر المحققة

كما يفرض هذا المحور تكوين منطقة عازلة إضــــــــــــافية لرأس المال، من خلال زيادة الاحتياطيات وعدم 
توزيع الأرباح، وفي هذا الإطار: يربط هذا المقترح بين فائض رأس المال النظامي الفعلي ورأس المال 
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ة المكونة أثناء النمو المفروض وبين نسبة توزيع/ عدم توزيع الأرباح، ويضاعف هذا العازل من الرسمل
 إلى قدرة البنوك على استيعاب الصدمات أثناء فترات الركود أو الأزمات.

تبين أثناء الأزمة المالية العالمية  على مســــــألة الســــــيولة، حيث الأخيريرتكز المحور  المحور الخامس:
ت لجنة بازل معيار مدى أهمية الســــيولة لعمل النظام المالي والأســــواق بكاملها، لذا اقترح 2008لســــنة 

ولة: والتي توضــــــــح مدى كفاية يعالمي للســــــــيولة يعتمد على نســــــــبتين، الأولى: هي نســــــــبة تغطية الســــــــ
الأصــــول الســــائلة عالية الجودة غير المرهونة لدى البنك لمقابلة احتياجات الســــيولة في الأجل القصــــير 

 . يوم( في ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة 30)على مدى 

أما النسبة الثانية، فهي نسبة صافي التمويل المستقر، وتلك النسبة تقيس قيمة مصادر الأموال المتاحة 
طويلة الآجل )أكثر من سنة( للبنك، مقارنة بتوظف الأصول، وايضاا احتمالات وجود مطالبات تمويلية 

ذا النســــــبة البنك على هيكلة ه ناتجة عن الالتزام خارج الميزانية تتطلب تمويل مســــــتقر متاح. بمعنى أن
مصـــــــادر الأموال في مركزه المالي والالتزامات العرضـــــــية لديه، ويجب أن تزيد نســـــــبة صـــــــافي التمويل 

الرقابة الاحترازية الكلية والمخاطر النظامية، بخلاف  %. كما عالجت لجنة بازل100المســــــــــــــتقر عن 
 يأتي. إدارة الأزمات والتصفية، والتي سوف نلقي الضوء عليها فيما

 قضايا الرقابة الحترازية الكلية والمخاطر النظامية وفقاا لمقررات بازل: -1
أن هناك ترابط طبيعية ومكملة بين جوانب الرقابة الاحترازية  2008أبرزت أزمة المديونية العالمية لعام 

تطبيقها  الكلية وجوانب الرقابة الاحترازية الجزئية، وعلى الســــــــــــــلطات الرقابية والســــــــــــــلطات الأخرى في
لأســــــــــــــلوب الرقابة المركز على المخاطر، أن تقييمّ المخاطر على نطاق أوســــــــــــــع بدلاً  من النظر إلى 
الميزانيات الختامية لكل مصرف بشكل منفصل. لأن حتمية البيئة الاقتصادية الكلية السائدة واتجاهات 

بالمصارف بعين الاعتبار الأعمال، وتعرض المصارف الفردية للمخاطر يجب أن تأخذ الرقابةُ الخاصة 
 من المنظور الكلي.

إلا أنه من أجل المســـــــــــــــاعدة في تحديد المخاطر في النظام المالي وتحليلها، يتعين على الســــــــــــــلطات 
ســــواء كانت جزءاً من الســــلطة الرقابية أو بمعزل  -المختصــــة أن تناقش الغرض من الاســــتقرار المالي 

اتِ المصــــــــــارفِ الفردية، كل ما كان ذلك ملائماً، وكذلك ما جمعته الســــــــــلطات الرقابية من بيان -عنها 
البيانات على مســتوى القطاع واتجاهات البيانات، ويجب أن يكون لدى الســلطات المختصــة القدرة على 
اتخاذ إجراءات اســــــتباقية لمعالجة المخاطر في النظام، وأن تكون لديها إمكانية الوصــــــول إلى تحليلات 
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الي، ذات الصــــــــــلة التي أجرتها الســــــــــلطات الأخرى ذات التأثير على النظام أو تقييمات الاســــــــــتقرار الم
 المصرفي.

للنظام المالي ومكملاً  لعدد من المبادئ الأســــاســــية، لذلك فإن اللجنة لم تضــــع   وهذا يعد منظور واســــع
اف على مبدءاً أســــــــاســــــــياً قائماً بمفرده لقضــــــــايا الرقابة الاحترازية الكلية، كما أنه من المهم عند الإشــــــــر 

مصــــــرف معين، والذي يشــــــكل جزءاً من الكل، أن تأخذ الســــــلطات الرقابية في الاعتبار حجم المخاطرة 
لهذا المصــرف ضــمن عدد من المنظورات: على أســاس فردي، لكن مع التركيز الجزئي والكلي، وأيضــاً 
على أســـــــــــاس موحد في ســـــــــــياق الإشـــــــــــراف على مصـــــــــــرف كوحدة من كيانات أخرى داخل المجموعة 

 مصرفية.ال

تشــمل المبادئ الأســاســية مبدء أســاســي مخصــص للرقابة الموحدة على المجموعات المصــرفية، إلا كما 
أن لجنة بازل قد شــــــــــددت على أهمية والكيانات غير المصــــــــــرفية الأخرى في المجموعة، عند أي تقييم 

قابية إلى ما حدود المخاطر الر  للمخاطر التي يتحملها المصــــــــرف أو المجموعة المصــــــــرفية. حيث تمتد
هو أبعد من حدود مفاهيم المحاســــبة الموحدة، ويتعين على الســــلطات الرقابية أثناء تأديتها لمهامها، أن 
تراقب المخاطر على نطاق واســــع، ســــواءً كانت نتاج داخل للمصــــرف أو من الكيانات المرتبطة به، أو 

 .(1)من البيئة المالية الكلية السائد

 وفقاا لمقررات بازل: إدارة الأزمات والتصفية 

رغم أن منع انهيارات المصـــارف ليس دور الســـلطات الرقابية، إلا أن الإشـــراف الرقابي قد صـــمم 
لخفض احتمال وقوع تلك الانهيارات وتأثيرها على حد  سواء، لأن المصارف قد تتعرض من حين لآخر 

رة، وعلى القطاعات لصــــــــعوبات، ومن أجل خفض جســــــــامة تأثير تلك الأزمات على المصــــــــارف المتعث
دارتها  جراءات للاســـــتعداد للأزمات، وا  المصـــــرفية والمالية ككل، تطالب لجنة بازل بوضـــــع أطر عمل وا 
بفعالية، وتصــــــــــــــفية المصــــــــــــــارف المتعثرة بشــــــــــــــكل منظم، ويمكن النظر إلى تلك الإجراءات من خلال 

 منظورين:
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بية والســــــــلطات الأخرى، والتي تشــــــــمل: يتعلق بالإجراءات التي تتبناها الســــــــلطات الرقا المنظور الأول:
وضع خطط للتصفية، تبادل المعلومات، التعاون مع السلطات الأخرى سواءً كانت المحلية أو خارجية، 

 مشاركة المعلومات لتنسيق عملية إعادة هيكلة أو تصفية المصرف المتعثر بشكل منظم.

صـــــارف، والتي تشـــــمل: وضـــــع خطط تمويل فيتمثل في الإجراءات التي تتبناها الم :أما المنظور الثاني
طارئ وخطط التصــحيح، على أن تخضــع تلك الإجراءات لتقييم دقيق من قبل الســلطات الرقابية، كجزء 

 من دورها الرقابي المتواصل.

جراءات التصـــحيح وتصـــفية المصـــارف والتأكيد عليها، توجد  كما أن إبراز أهمية إدارة الأزمات وا 
مراجعة محددة للحفاظ على ترتيبات الطوارئ وتقييمها، كما تمت من  مبادئ أســـــــــــاســـــــــــية ومحددة تحوي

خلال لجنــة )بــازل( تقويــة المبــدأ الأســــــــــــــــاســــــــــــــي القــائم على العلاقــات بين الســــــــــــــلطتين الرقــابيتين الأم 
والمســـتضـــيفة، حيث يتطلب الأمر تعاوناً وتنســـيقاً بينهما بخصـــوص إدارة الأزمات وتصـــفية المصـــارف 

 .(1)عبر الحدود
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 المبحث الثاني
 القوانين المنظمة لرقابة البنك المركزي العراقي على البنوك التجارية

 التطور التاريخي لمراقبة المصارف في العراق:: أولا 
عمـــــــال المصرفية، فبعد أن ارتبط تطور مراقبة المصارف بالتطورات التي طرأت علـــــــى طبيعة الأ

 إذ تعدأصبحت للمؤسسة المصرفية طبيعة ممزة وضعت التشريعات الخاصة بالمراقبة على المصارف، 
مراقبة هي عمليــــة لتطبيــــق الــــضوابط القانونيــــة والقواعد المصرفية المعيارية الهادفة لتمكين المؤسسات ال

الوضع الاقتصادي، وتفادي آية ممارسات غير  المصرفية من ممارســـة أعمالها بشكل يؤدي إلى سلامة
 سليمة من جانب تلك المؤسسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بأموال المودعين وحقوق المساهمين.

كانت التغيرات في أحكامها  إذارف في العراق وفق هذا الاتجاه العام، صـــــــــــلقد تطورت مراقبة الم
الجهاز المصرفي خاضعاً للإشراف الحكومي قبل عام انعاكساً لتطور الجهاز المصرفي ذاته، ولم يكن 

م، عـدا مـا يتعلق ببعض الأحكـام القـانونيـة الواردة في قـانون الشــــــــــــــركـات والقوانين الأخرى التي 1938
اعتبرت المؤسسات المــــصرفية شركات تجارية عامة، وعندما ظهرت الطبيعة المتميزة للجهاز المصرفي 

 .1938( لسنة 61أول قانون لمراقبة المصارف تحت رقم )عن أعمال الشركات التجارية، صدر 
م وتعديلاته كانت خطوة إلى الأمام، إلا انه جاء 1938( لسنة 61على الرغم من أن قانون رقم )

ضـــــــعيفاً وناقصـــــــاً من الناحية العملية، حيث جابه تنفيذه صـــــــعوبات عديدة، أهمها ســـــــيطرة المصـــــــارف 
في داخل العراق حين ذلك، مما أدى إلى عدم تمكن الحكومة الأجنبية بشـــكل فعال على القطاع المصـــر 

 من التدخل في شؤون المصارف، وتطبيق معظـم ما ورد بالقانون من ضوابط رقابية.
ــــــــــــي حين ذلك،  علماً بأنه عهد إلى وزير المالية بتنفيذ القانون بسبب عدم وجود بنك مركزي عراقـ

ــدخل، التي لم تتمكن من القيام بالرقابة والذي أوكل بدوره مهمة مراقبة المصارف إلى مد ــريبة الـ ــة ضـ يريـ
ــائل التي اتبعـــت فـــي مراقبة الفعلية لا ــا إلى الجهـــاز المختص بالأمور المصرفية، وكانت أهم الوسـ فتقارهـ

ــــانون دون التأكد من صحتها، لعدم  المصارف هي استلام الموازنات من المصارف المشمولة بأحكام القـ
 .(1)ش يقوم بهذه المهمةوجود جهاز تفتي

                                                           

خالدة محمد، المصـــــارف العراقية ودورها في الاســـــتثمار الواقع والطموح، رســـــالة ماجســـــتير، كلية الإدارة والاقتصـــــاد،  )1
 .42-41، ص2010الأكاديمية العربية، الدنمارك، 
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كانت هناك حاجة إلى إعادة  17/11/1947وعند تأســــــــــــــيس البنك المركزي العراقي في تاريخ 
ـــــــــة المصارف، وكانت من  النظر في أحكام مراقبة المصارف، حيث انيط إلى البنك المركزي مهام مراقبـ

واقتراح قانون مراقبة  م،1938( لســــــــــــنة 61أولى خطواته إعادة النظر بقانون مراقبة المصــــــــــــارف رقم )
( لسنة 34، تحت اسم قانون مراقبة المصارف برقم )1950( لــــــــــــــــسنة 1جديد صدر بالمرسوم رقــــــــــــــــم )

مقارنة بالقانون السابق، إلا أنه لــــم يمنح الــــسلطة  متطورةم، وجاء القانون الجديد بأحكام ومبادئ 1950
ات الأخرى نتيجة دالرقابيــــــــــة الصلاحيات اللازمة لتنظيم الائتمان بشكل فعال، إضافة إلى بعض الانتقا

ات الخاصــة دالنفوذ والمصــالح الأجنبية في ســير النشــاط المصــرفي والاقتصــادي بالبلاد، بخلاف الانتقا
 لذي جعـل تنفيـذ القانون من الصعوبة بمكان على أرض الواقع.بالقانون ذاتة، الأمر ا

ــــــــــــــاز  1950( لسنة 34لقد واكبت فترة نفاذ قانون مراقبة المصارف رقم ) تطورات هامة في الجهـ
نشــــاء خمســــة مصــــارف خاصــــة  المصــــرفي العراقي، منها تأســــيس فروع للمصــــارف الأجنبية والعربية، وا 

صــــــدرت قرارات تأميم المصــــــارف  14/7/1964في تاريخ عراقية، ومصــــــرفين متخصــــــصــــــين، إلا أنه 
الأجنبية، الأمر الذي ترتب عليه أصدار البنك المركزي العراقي قانون جديد للرقابة المصرفية تحت رقم 

ــلامة الجهـــاز المصرفي 1964( لسنة 97) م، بهدف تحقيق رقابة صيرفية مركزية فعالـــة تحافظ على سـ
ــــــــــــــره صاد العراقي، وأيضاً تمكين البنك المركزي من أن يؤدي دوراً فعالًا في وتوجيهه لخدمة الاقت وتطويـ

ــــــــــــــة النقدية والائتمانية بصورة  ــــــــــــــذ السياسـ الاقتصاد القومي من خلال الجهاز المصرفي، وبما يكفل تنفيـ
فعـالة، وفرض القـانون عقوبات على المخـالفين للأحكـام والتعليمـات الصـــــــــــــــادرة بموجبـه، بهـدف تدعيم 

 الرقابية للبنك المركزي وزيادة فعاليتها.الصلاحيات 
ــــــــــــــــوذ رأس المال  زالة نفـ ــــــــــــــــبة الجهاز المصــرفي بالعراق، وا  اســتهدف تأميم المصــارف تغيير تركيـ

تضـــمن القانون إنشـــاء مؤســـســـة عامة للمصـــارف بهدف إدارة المصـــارف التجارية المؤممة  إذالأجنبي، 
ة من خلال الأعمال المصرفية، بخلاف تنظيم ومــــــــــصرف الرافــــــــــدين، وتقويــــــــــة علاقة الدولة الاقتصادي

ألحقت المؤســـســـة العامة للمصـــارف عند بداية تأســـيســـها بالبنك  إذوتوجيه عمليات الائتمان المصـــرفي، 
ــــــــــــــــــــــت بوزارة المالية، كما  1965المركزي، إلا أنه في أواخر عام  تم فصــــــــلها عن البنك المركزي وألحقـ

في أربع مجموعات ارتبطت إدارياً بالمؤســــســــة العامة  تضــــمن قانون تأميم دمج المؤســــســــات المصــــرفية
 .(1)للمصارف

                                                           

، 13عباس جاســم زبون، التطورات المصــرفية في العراق، المجلة العراقية للعلوم الاقتصــادية، الســنة الخامســة، العدد  )1
 .132، ص2007
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(، والتي تأســـــــســـــــت بموجبه أربعة 58م صـــــــدر قانون المصـــــــارف التجارية رقم )1967عام  وفي
م تم إجراء تعديلات على القانون 1970مصارف ارتبطت إداريا بالمؤسسة العامة للمصارف، وفي عام 

(، وتم بموجبه دمج كلًا من بنك الاعتماد وبنك بغداد بالبنك التجاري 78( الســـــــــــــــابق بقانون رقم )58)
ـــــــــــــــراق، 1974اقي الذي دمج مع مصرف الرافدين عام العر  م، ليصبح المصرف التجاري الوحيد في العـ

ونقلت  14/9/1970( فــــــــــي تاريخ 1083كما ألغيــــــــــت المؤسسة العامة للمصارف بموجب القرار رقم )
اختصـــــــــــــاصـــــــــــــاتها إلى وزير المالية، أما المهام الأخرى فقد تم توزيعها بين البنك المركزي ومصـــــــــــــرف 

دين، لتصبح الرقابة المصرفية قائمة على مراقبة أعمال مصرف الرافدين والمصارف المتخصصة، الراف
 .(1)وهي: الصناعي، الزراعي التعاوني، العقاري

( وخــاص بــأعمــال رقــابــة البنــك 64م فقــد صــــــــــــــــدر قــانون جــديــد تحــت رقم )1976أمــا في عــام 
ام الرقابة عليها، والذي تم تعديله المركزي، حيث خصص الباب الخامس لتنظيم أعمال المصارف وأحك

ـــــــــــــــــذي ســـمح بموجبه للقطاع الخاص إنشـــاء المصـــارف الأهلية، 1991( لســـنة 12بالقانون رقم ) م، والـ
خضعها لنفس الإجـراءات والتعليمات التي تخضع لها المصارف الحكومية  .(2)وا 

على المصــــــــــــــارف  الأدوات والأســــــــــــــاليب التي تســــــــــــــتخدمها البنوك المركزية حالياً للرقابة تختلف
والمؤســـــســـــات المالية من دولة لأخرى تبعاً لحجم الجهاز المصـــــرفي ونوعية المصـــــارف القائمة، ودرجة 
 تطورها، إضافة إلى تطور الوعي المصرفي، فضلا عن العادات المصرفية والبنيان الاقتصادي القائم.

الأول ســـــــــــــلامة أما هدف مراقبة المصـــــــــــــارف في العراق فيمكن تحديهما في هدفين رئيســـــــــــــيين، 
الاقتصـــــــــاد الوطني، والآخر حماية أموال المودعين، فأما عن الهدف الأول، فإن الحفاظ على ســـــــــلامة 

( لســـــنة 56الاقتصـــــاد الوطني يؤول إلى حماية المودعين أيضـــــاً، فمعظم المواد الخاصـــــة بالقانون رقم )
تضمن تحقيق الهدفين م ت2004( لسنة 94م والخاصة بالبنك المركزي، وقانون المصارف رقم )2004

 في آن واحد.

                                                           

ــسنان الشبيبي، ملامح السياسة النقدية في العراق، صندوق النقد الع )1 ـــ ــربـ ـــ ـــ ــي، ابـ ـــ ــو ظبـ ـــ ــي، دولـ ـــ ــة الإمـ ـــ ـــ ، 2007ارات، ـ
 .4-3ص
مخيف، دور القطاع المصـــــــرفي في تحقيق الاســـــــتقرار الاقتصـــــــادي لدول مختارة مع إشـــــــارة خاصــــــة  مؤيد عبدالكريم )2

 .98-97، 2021للعراق، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 
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م للبنك المركزي العراقي الحق في توجيه المصـــــــارف 2004( لســـــــنة 56فقد أعطى القانون رقم )
ــــشجيع وتنمية مدخرات المودعين، واستثمارها بطريقة تنسجم وأهداف الخطة التي  لبذل أقصى الجهود لتـ

ة العامة لمراقبة الصــيرفة والائتمان أســلوبين ترســمها الدولة لتطوير الاقتصــاد الوطني. وتســتخدم المديري
ــــــــة المصارف، هما: الأسلوب المكتبي، والأسلوب الميداني، حيث يقوم الأسلوب المكتبي  رئيسيين لمراقبـ

 على حـدود ونسب محددة في قانون المصارف، وهي:

 ة( مليار دينار مدفوع بالكامــــــــــــــــــل للمصـــارف الجديد250أن لا يقل رأســـمال أي مصـــرف عن ) -أ
ـــــــــــــــــــــــــــــادة )ةوالقائم ( من القانون، أما الفروع الأجنبية فالقانون حدد 14، وذلك وفقاً لأحكام المـ

 ( مليون دولار.7رأسمالها بمبلغ )
( من إجمالي الموجودات %12أن تحتفظ المصـــــــــــارف بنســـــــــــبة كفاية لرأس المال لا تقل عن ) -ب

 ( من القانون.16المرجحة بالمخاطر، وذلك وفقاً لأحكام المادة )
 راقبة كل  من:م -ت
 (.%30تقل عن ) نسبة السيولة لا •
( وتلك النســبة محدده وفقاً للمادة %20نســبة الاســتثمار إلى رأس المال والاحتياطيـــــــــــــــــات تبلغ ) •

 ( من القانون.33)
بة إجمالي الائتمان إلى رأس المال والاحتياطيات تبلغ ) • ( من 31( وفقاً للمادة )%400نســــــــــــــ

 الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي.( وفقاً للقرار %800القانون و)
ـــــــع، منها )%15نسبة الاحتياطي النقدي القانوني تبلغ ) • ( يتم الاحتفاظ %5( من إجمالي الودائـ

 بها في خزائن المصارف ذاتها.
ـــــــــــــــــــــوع للبنك المركزي تبلغ  • نســـــــبة الائتمان الذي يمكن للمصـــــــارف منحه لعميل واحد دون الرجـ

 الاحتياطيات.%( من رأس المال و 10)
نســـــــبة الائتمان الذي يمكن للمصـــــــرف تقديمه للعميل وشـــــــركاته وأقاربه من الدرجة الأولى تبلغ  •

 %( من رأس المال والاحتياطيات.15)
كما يعتمد الأســـــــــــلوب المكتبي أيضـــــــــــاً على مراجعة الإحصـــــــــــائيات والمعلومات التي يجب على 

صــة، أما الأســلوب الآخر وهو التفتيش الميداني، المصــارف نشــرها قانوناً أو إرســالها الى الســلطة المخت
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فيتضـــــمن إجراء زيارات ميدانية دورية وغير دورية إلى المصـــــارف للتفتيش، وفحص أوضـــــاعها المالية، 
 :(1)والوقوف علـى مـدى تطبيقها لأحكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة بموجبه، أهمها

 مدى محافظة المصارف على حقوق المودعين. -1
 ملاحظة مدى كفاية أساليب المراجعة الداخلية في المصرف. -2
 دراسة التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف للتأكد من سلامة موجوداتها. -3
 دراسة أساليب الرقابة والأمان المتبعة من قبل فروع المصارف للمحافظة على موجوداتها. -4
التي ترســـــــــــــــــــــــلها المصــــارف للبنك  تدقيق الســــجلات والبيانات والمعلومات الدورية وغير الدورية -5

 المركزي.

( من 57وتدعيماً للصلاحيات الرقابية للبنك المركزي العراقي ولزيـادة فعالياتهـا، نصت المادة )
قانون المصارف على فرض عقوبات إدارية وجزائية بحق المصارف المخالفة، واعتمدت مبدأ التدرج وفقاً 

 والاقتصادية.لجسامة المخالفة وآثارهـا الماليـة 

 :2003ثانياا: المشاكل الموروثة في الجهاز المصرفي العراقي قبل عام 
جهازاً مصــرفياً يشــكو من عدة ظواهر ســلبية، نذكر  2003ورث البنك المركزي العراقي قبل عام 

 :(2)منها
ــــــــــسكان(، والتي تبلغ  -1 ــــــــــدد الـ انخفاض الكثافة المصرفية في العراق )نسبة عدد المصارف إلى عـ

ـــــــــــــة والتي تبلغ مصرفاً  40632فاً واحداً لكل )مصر  ـــــــــــــصرفية المعياريـ فرد(، مقارنة بالكثافة المـ
لذي أدى إلى ضـــعف الوعي المصـــرفي، وهذا يســـتدعي  ا واحداً لكل عشـــرة ألاف نســـمة، الأمر

ـــــــــــــــــــــن خلال تطوير  نشـــــــر الوعي المصـــــــرفي داخل المجتمع العراقي ولدى المصـــــــارف ذاتها مـ
 الخدمات المصرفية ونشرها.

يغلب على المصارف الخاصة في العراق الطابع العائلي، وهذا يعني اتحـاد الإدارة مع الملكية،  -2
ى تحقيق المصالح الضيقة الخاصة بها، بخلاف ضعف الثقافة وبالتالي سعي تلك المصارف إل

                                                           

لفعالة الصــادرة عن لجنة بازل اللجنة العربية للرقابة المصــرفية، الترجمة العربية للمبادئ الأســاســية للرقابة المصــرفية ا )1
 .10-6، ص2014، صندوق النقد العربي، ابو ظبي، 2012للرقابة المصرفية سبتمبر 

صــــــبحي حســــــون، قياس مدى شــــــفافية الســــــياســــــة النقدية لعينة من المصــــــارف، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصــــــادية  )2
 .44، ص2013(، 34الجامعة، العدد )
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المصـــرفية لبعض أصـــحاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يترتب عليه تنازع تلك المصـــارف بين 
رغبــات أصــــــــــــــحــاب رؤوس الأموال ومتطلبــات أعمــال الصــــــــــــــيرفــة، والالتزام بــالقوانين واللوائح 

 التنظيمية التي وضعت لصالح النظام المصرفي.
المؤسسات المساندة للنظام المصرفي وعمله، مثل شركة التـأمين علـى الودائع، وشركات غياب  -3

ــــار المصرفية، وشركات تقييم  ــــب الخاصة بدراسة وتحليل الأخطـ التأمين على القروض، والمكاتـ
 أداء المصارف... إلخ.

 الإجراءات عدم تناسـب الخدمات التي تقدمها المصـارف العراقية من حيث العدد والنوع، وأيضـاً  -4
وأســــلوب وســــرعة تقديمها مع متطلبات اقتصــــاد الســــوق، بخلاف ضــــعفها مقارنة مع عدد ونوع 

 الخدمات التي تقدمها المصارف العربية والعالمية.
ضــعف الوســائل التكنولوجية التي تســتخدمها المصــارف، وعدم توفر وســائل الاتصــال الســريعة  -5

إضـــــــــــــافة إلى غياب برامج الحاســـــــــــــوب الملائمة  والحديثة التي تتطلبها ظروف العمل الجديدة،
ــــــــــــسيطرة لوضع  ــــــــــــيع وتحسين خدماتها، وتمكينها من الرقابة والـ لتطوير عمل المصارف، وتوسـ

 داء وتوسيع الخدمات.السياسات اللازمة لتلافي المخاطر، وتحسين الا

 داء المصرفي:ثر التشريعي على الالأ  :ثانياا 
الدول إلى حمايته من أي مخاطر قد تواجهه وتودي به إلى منذ بداية العمل المصـــــــــرفي ســـــــــعت 

الأزمات المالية، لذلك ســـــــــــنت الدول التشـــــــــــريعات والقوانين للحماية وتحســـــــــــين أدائه أيضـــــــــــاً، علماً بأن 
المخاطر المصــــرفية من أهم الموضــــوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصــــرفي، لاســــيما في المدة 

م، حيث 2008لعالم من أزمات مالية، أخرها الأزمة المالية العالمية عام الأخيرة، نتيجة لما مر به ا
اتضـــح للمتخصـــصـــين أن أهم أســـباب تلك الأزمة هي المخاطر المصـــرفية وزياتها من جهة، ومن جهة 
أخرى ســـوء إدارتها، فضـــلًا عن زيادة انفتاح الأســـواق المالية والمصـــرفية على العالم مما أدى إلى زيادة 

 المصرفية وتنوعها. حجم المخاطر

كل تلك العوامل أجبرت المصـــارف على اتخاذ خطوات في إدارة المخاطر المصـــرفية، من خلال 
وضــــــع البرامج واســــــتحداث الأدوات والعمليات الخاصــــــة بإدارة الأزمات، فضــــــلًا عن اســــــتحداث إدارات 

لمصـــــرفية والعمل خاصـــــة تســـــاهم في الحد من المخاطر التي تواجه المصـــــارف، لأن التنبؤ بالمخاطر ا
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على إدارتها وتقيمها يســـــــاعد في نجاح العمل المصـــــــرفي، وتحقيق الأهداف المنشـــــــودة، وتحســـــــين أداء 
 .القطاع المصرفي بصورة عامة

 دور البنك المركزي في تحسين القطاع المصرفي: :ثالثاا 
في إطار ســـــــعي البنك المركزي العراقي إلى تحســـــــين أداء القطاع المصـــــــرفي، عمد إلى وضـــــــع 
الخطط الاســتراتيجية التي تعمل على دعم القطاع المالي بالدولة، بخلاف إصــدار التعليمات والضــوابط 
التي تسهم في تسهيل تنفيذ القوانين المصرفية وفقاً للصلاحيات التي منحها المشرع له، والتي تمثل في 

  التالي:

 إصدار التعليمات والضوابط: -1

دار التعليمات والضـــوابط التي تســـهل تنفيذ القوانين، منح المشـــرع للبنك المركزي صـــلاحيات إصـــ
والخاصة بتسهيل تنفيذ قانون  2011( لسنة 4وذلك من خلال إصدار التعليمات، منها التعليمات رقم )

قد تضمنت قواعد العناية الواجبة  2017( لسنة 1، والتعليمات رقم )2004( لسنة 94المصارف رقم )
( من قانون مكافحة غسل 10التي صدرت استنادا إلى نص المادة رقم )بالعملاء والمؤسسات المالية، و 
( من القانون على القواعد 2، حيث نصـــــــــــت المادة )2015( لســـــــــــنة 39الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

التنظيميـة للعنـايـة الواجبـة، والتي ذكرت: عـدم جواز التعـامـل بـالحســـــــــــــــابـات مجهولـة الهويـة أو الرقميـة 
والمســــتفيد الحقيقي، فهم الغرض وطبيعة نشــــوء العلاقة مع العميل، اســــتخدام نظم وتحديد هوية العميل 

آلية تراقب العلاقة مع العميل بصـــــــورة مســـــــتمرة، اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بنفســـــــها وعدم الاعتماد 
 على الطرف الثالث.

بوضــــــع قواعد ( من التعليمات، فقد أشــــــارت إلى وجوب التزام المؤســــــســــــات المالية 8أما المادة )
لإدارة مخاطر غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتضـــمن تصـــنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات 
المخاطر وأهميتها النســــبية، ووضــــع الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك المخاطر، بما يتناســــب مع كل 

 درجة من درجات المخاطرة التي حددتها التعليمات.

ي بإصـــــــــــــــدار تعليمات خاصـــــــــــــــة ببيع وشــــــــــــــراء العملة الأجنبية تحت رقم كما قام البنك المركز 
، والتي تضـــــــمن اســـــــتقرار العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية، وتســـــــهيل 2017( لســـــــنة 6/2251)
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عملية بيع وشـــــــــــراء العملات الأجنبية، وأليات الرقابة والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غســـــــــــل الأموال 
 وتمويل الإرهاب.

أما فيما يتعلق بالضــوابط، فقد أصــدر البنك المركزي عدة ضــوابط، والتي حددت الإجراءات التي 
يجب أن تتخذها المؤســـــســـــات المالية عند التعامل، كما أصـــــدر البنك المركزي ضـــــوابط مكافحة غســـــل 

تعلقة الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، هذا بخلاف الضوابط الم
بالعمل المصـــــــرفي الإســـــــلامي، بهدف دعم وتطوير الصـــــــناعة المصـــــــرفية الإســـــــلامية وضـــــــوابط إدارة 

 .(1)المخاطر في المصارف الإسلامية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي

 كما أصـــــدر البنك المركزي ضـــــوابط خاصـــــة بهيئة الرقابة الشـــــرعية، والتدقيق الشـــــرعي، والتدقيق
الداخلي، والامتثال الشـــــــرعي للمصـــــــارف الإســـــــلامية، واعتبر البنك المركزي أن تلك الهيئة كيان رقابي 
يمكن من خلالها التمييز بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التجارية، وعدها المستوى الرقابي الأول في 

ابة الشــــرعية الفعالة من الالتزام بمبادئ الشــــريعة الإســــلامية وأحكامها، وقد حددت الضــــوابط أســــس الرق
خلال تحديد المهام والمســـــؤوليات، وصـــــلاحيات كلًا من هيئة الرقابة الشـــــرعية وقســـــم التدقيق الشـــــرعي 

 وقسم مراقبة الامتثال.

 :وضع الخطط الستراتيجية -2
(، والتي تعد خطة استراتيجية م2020-م2016لقد وضع البنك المركزي خطة خمسية للسنوات )

تتمثل في دعم وتحقيق الاســــــــــــــتقرار المالي، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون البنك حدد أهدافها والتي 
المركزي، والذي فوضـــــــــــــه في اتخاذ التدابير التي تحقق ســـــــــــــعيه لتحقيق أهدافه، كما منح القانون البنك 

 المركزي سلطات رقابية واسعة لتنفيذ جميع متطلبات القوانين المصرفية.

ي أســــــــس البنك المركزي إدارة خاصــــــــة بالاســــــــتقرار المالي وتقييم ولتحقيق هدف الاســــــــتقرار المال
المخاطر، هدفها الأســاســي يتمثل في تطوير الســياســات والأدوات المصــرفية، وتبادل الخبرات والتجارب 
والإجراءات المصرفية مع المنظمات الدولية، كما تعمل تلك الإدارة على تعزيز الوعي المالي من خلال 

                                                           

عبد الكريم ، صبحي عبد الغفور جروان الارتفاع المستمر المبيعات مزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي  سعد )1
، جــامعــة تكريــت، مجلــة تكريــت للعلوم الإداريــة 2011 -2003وأثرهــا على تحقيق الاســــــــــــــتقرار الاقتصـــــــــــــــادي للمــدة )

 .2013(، 30(،العدد )9والاقتصادية، المجلد )
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الندوات وورش العمل، وأعداد الدراســــــــــــــات والتقارير الدورية والبحوث فيما يتعلق بهذا إقامة المؤتمرات و 
الأمر، وتقوم الإدارة أيضــاً بحماية النظام المالي، وذلك من خلال إصــدار القوانين التي تجنبه المشــاكل 

 المالية.

التي تكون نتاج وفي هذا الصـدد وبهدف تجنب الاقتصـاد العراقي الأثار السـلبية للمشـاكل المالية 
م، 2015( لســنة 39عمليات غســل الأموال، صــدر قانون مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

وتم تأســــــــــــــيس مكتب للمعلومات الائتمانية والذي يتضــــــــــــــمن قاعدة بيانات متطورة وحديثة تكون تحت 
هم، مع أتاحة تصــــرف جميع المصــــارف، تحوي البيانات المالية والشــــخصــــية لجميع المقترضــــين وكفلائ

الاســــــــــــتعلام عن أي عميل مقترض ومقدار قرضــــــــــــه وتاريخه الائتماني، الامر الذي يحد من المخاطر 
 المصرفية.

كما كان الهدف من الخطة الاستراتيجية تعزيز وتقوية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، من 
صـــــــة المصـــــــارف خلال تطوير التنظيم في القطاع المصـــــــرفي، حيث تم وضـــــــع خطة شـــــــاملة لخصـــــــخ

الحكومية ذات الطابع التجاري، وهذا يســهم في تنوع الخدمات المصــرفية وتوســع أنشــطتها، وأيضــاً بناء 
إطار للحوكمة المصــــــــــــــرفية من خلال تطوير التشــــــــــــــريعات والهيكلية والرقابية التي تحقق الســــــــــــــلامة 

 ة.المصرفي

ن المصــــــرفية، والذي حدد اســــــتناداً إلى القواني 2017ذلك صــــــدر دليل الحوكمة المصــــــرفية عام ل
اللجان التي تنبثق من مجلس الإدارة وعمل كل منها، كما حدد أهم الصــفات التي يجب أن يتصــف بها 
أعضـــــــــاء الإدارة التنفيذية، وتم أيضـــــــــاً تحديد واجبات الإدارة العليا في المصـــــــــارف وفقا لشـــــــــروط البنك 

 المركزي.

ي، فتتمثل في: تطوير البنية التنظيمية والهيكل أما باقي أهداف الخطة الاســتراتيجية للبنك المركز 
التنظيمي للبنك المركزي، وذلك في مجال الأشــــــــراف والرقابة حتى يضــــــــمن ســــــــلامة واســــــــتقرار القطاع 
المالي، وتعزيز اســــــــــــتكمال البنى التحتية، وتطوير الهيكل التنظيمي مع وضــــــــــــع الضــــــــــــوابط في اخيار 

للعمل المالي والمصــــرفي، وتطوير رأس المال البشــــري لتعزيز العاملين، وتجهيز البنية التحتية الملائمة 
مهارات العاملين بالبنك المركزي والقطاع المصــــــــــــــرفي، من خلال إقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات، 

 وتفعيل دور مركز الدراسات والبحوث المصرفية.
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وشــــــــركات م، والذي تم تعميمه على المصــــــــارف 2017كما صــــــــدر دليل حماية المســــــــتهلك عام 
تحويل الأموال والشــــــــــــــركات المالية الأخرى، وهذا القانون يوضــــــــــــــح مدى اهتمام البنك المركزي بحقوق 
العملاء وحصـولهم على الخدمات المصـرفية بقدر من الإفصـاح والشـفافية، ويعد القانون من باب توعية 

لتي تعمل على حســن العاملين بالتعامل مع المصــارف، وتحقيق ثقافة مصــرفية جيدة، بخلاف المبادئ ا
 علاقة العملاء مع المؤسسات المالية.

 التشريعات المصرفية وتطورها: -3
في إطار الحاجة إلى تنمية الاقتصــاد العراقي، وتحويله إلى اقتصــاد الســوق يؤدي دوره في تنمية 
المجتمع، ومن أجل تنظيم عمل المصـــــــــــارف التجارية والإســـــــــــلامية والمصـــــــــــارف الأجنبية التي تمارس 

ها في العراق، وأيضــاً من أجل الحفاظ على ســلامة النظام المصــرفي والمصــارف على حد ســواء، أعمال
( لســــــنة 43، ثم قانون المصــــــارف الإســــــلامية رقم )م2004( لســــــنة 94صــــــدر قانون المصــــــارف رقم )

م، بهدف مواجهة 2015( لســــــنة 39رقم ) م، هذا بخلاف قانون غســــــل الأموال وتمويل الأرهاب2015
العمليات الإجرامية ومكافحتها، والتي أصـــــــبحت تمثل خطورة على القطاع المالي، خاصـــــــة بعد التطور 
الهائل في مجال التكنولوجيا، وتلك التشــــــــــــــريعات تؤدي دوراً محورياً في تطور وتحســــــــــــــن أداء القطاع 

 ة:نقدي، وسوف نلقي الضوء على القوانين التاليالمالي، كما تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وال
 :(1)2004لسنة  94قانون المصارف رقم  -أ

حدد قانون المصـــارف شـــروط التأســـيس والترخيص للمصـــارف على أن يتم ذلك من خلال البنك 
المركزي، كما حدد نظم منح التراخيص ســـــــواء للمصـــــــارف أو لفروع المصـــــــارف الأجنبية والحد الأدنى 

قد منح المشــرع للبنك المركزي صــلاحيات تعديل متطلبات رأس المال وفقاً لما يراه من لرؤوس أموال، و 
( من قانون المصــــــارف قيام البنك المركزي بتبادل المعلومات التي 84ضــــــروريات، كما أجازت المادة )

تتعلق بــالأوضــــــــــــــــاع الرقــابيــة مع الــدول الأخرى، وذلــك من خلال مــذكرات التفــاهم التي توقع مع تلــك 
الجهات، حيث يؤدي تبادل المعلومات إلى خفض المخاطر المصــــــــــــــرفية، بخلاف أن الالتزام بالأنظمة 
والتعليمـات الرقـابيـة المتبـادلـة لـه دور فعـال في تبـادل الخبرات المصــــــــــــــرفيـة، والتي تعزز بـدورهـا عمـل 

مل على القطاع المصــــــــــــــرفي بالدولة، إضــــــــــــــافة إلى أن تبادل المعلومات يخلق قاعدة إجراءات قوية تع
 .(2)مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                           

 .1990ا، التكيف الاقتصادي، مجلة التمويل والتنمية، نيويورك، شباط سليم سولان )1
 .68.ص 2017البنك المركزي العراقي، دليل الاستقرار المالي،  )2
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علماً بأن قانون المصـارف منع التركزات الائتمانية العالية عند منح المصـارف للائتمانات، حيث 
( من رأس مال المصــــــــــــرف، وقد خول المشــــــــــــرع للبنك المركزي %15اشــــــــــــترط القانون أن لا تتجاوز )

(، وهو إجراء عمل على خفض المخاطر %10ا إلى )صلاحية تعديل تلك النسبة، والتي قام بتخفيضه
التي من الممكن أن تتعرض لها المصــارف في حالة التوســع في منح الائتمان، كما اشــترط المشــرع أن 

( من رأس المال %25لا يزيد مجموع التركزات عن أربعة أضـــعاف رأس مال المصـــرف، وحدد نســـبة )
 ماني للشخص الواحد، شرط موافقة البنك المركزي.والاحتياطيات السليمة كأقصى حد للتركز الائت

كما منح قانون المصـــــــــــــــارف صــــــــــــــلاحيات للبنك المركزي بأعفاء أو تعديل المتطلبات المتعلقة 
بالتركزات المالية وقيود الاســــــــتثمار، كما أتاح القانون تصــــــــفية أي مصــــــــرف يعاني من المشــــــــاكل التي 

رخيص المصـــــــرف من قبل مجلس إدارة البنك تعرض ســـــــمعة القطاع المصـــــــرفي للأضـــــــرار، أو إلغاء ت
( من قانون المصــــارف، والذي أعطى الحق لمجلس إدارة 13المركزي، وذلك اســــتنادا إلى نص المادة )

البنك المركزي في اتخاذ قرار التصـــفية، على أن تصـــبح الأعمال التي يمارســـها المصـــرف باطلة وغير 
وهي: أعمال الواصـــــــــــــي، القيود على موجودات  قابلة للتطبيق باســـــــــــــتثناء عدة أمور عددها المشـــــــــــــرع،

المصـــــــرف والحجوزات لصـــــــالح الدائنين، هذا بخلاف التصـــــــفية الطوعية والتي تتيح لمالكي المصـــــــرف 
  .(1)إنهاء أعماله طوعاً بناءً على طلب وموافقة البنك المركزي

 م:2015( لسنة 43قانون المصارف الإسلامية رقم ) -ب
 ( لســـــنة6العراق، أصـــــدر البنك المركزي تعليمات تحت رقم ) في إطار التطورات المصـــــرفية في

والتي تتعلق بتنظيم عمل المصـــــــارف الإســـــــلامية، وتلك العليمات أجازت تأســـــــيس المصـــــــارف  2011
 2015( لســـــــنة 43الإســـــــلامية وافتتاح فروع للمصـــــــارف الأجنبية الإســـــــلامية، ثم صـــــــدر القانون رقم )

 يكون مصدراً قانونياً لتلك المصارف.والخاص بتنظيم المصارف الإسلامية حتى 

تأســـيس المصـــارف الإســـلامية شـــرط أن يذكر في عقد  2015( لســـنة 43وقد أجاز القانون رقم )
 أنالتأسيس والنظام الداخلي بنداً ملزماً بممارسة الأعمال المصرفية بدون فائدة سواء أخذاً أو عطاءاً، و 

 الشريعة الإسلامية. تكون المعاملات المصرفية متعارضة مع أحكام لا

                                                           

وأثره في معالجة التعثر المصرفي، مجلة القانون للدراسات والبحوث  محمد جاسم، الإطار القانوني للمصرف الجسري )1
 .221، ص 2019(، 17القانونية، العدد )
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والهدف من قانون المصارف الإسلامية هو تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات وتنميتها من 
خلال المشـــــــاركة في الاســـــــتثمار المنتج بأســـــــاليب ووســـــــائل مصـــــــرفية لا تتعارض مع أحكام الشـــــــريعة 

هذا بخلاف تقديم خدمات  الإســــــلامية، وبالتالي المســــــاهمة في التنمية الاقتصــــــادية والاجتماعية للبلاد،
 مصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.

وعليه، فإن قانون المصــــــــارف الإســــــــلامية يعد خطوة هامة في طريق تطوير القطاع المصــــــــرفي 
زي العراقي على بالدولة وتحســــــــــــــين الأداء، حيث يتضــــــــــــــح من خلال القانون مدى انفتاح البنك المرك

التطورات الحاصــلة في الأســواق العالمية، كما بذل البنك المركزي الكثير من الجهد لتذليل العقبات أمام 
هذا القطاع، ووفر له ســـبل الملائمة من خلال التوصـــية بإصـــدار قانون خاص بالمصـــارف الإســـلامية، 

الاقتصـــــــــــــــاديـة، وتحقيق الرفـاهـة لتكون عونـاً مع بـاقي القطــاع المصــــــــــــــرفي في زيـادة معــدلات التنميــة 
 الاقتصادية لأفراد المجتمع.

 :2015( لسنة 39قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) -ت
إيمانا من المشــــرع باســــتقرار القطاع المالي، وتجنب القطاع المصــــرفي والاقتصــــاد القومي الأثار 

القطاع المالي من مثل تلك العمليات، ، كان لابد له أن يحمي (*)الناجمة عن عمليات غســـــــــــيل الأموال
ووضــع الإجراءات التي يجب على المصــارف والمؤســســات المالية اتخاذها، وتلك الإجراءات تعد وقائية 

                                                           

والخاص بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة التمويل الإجرامي،  2004( لسنة 93عرفت المادة الثالثة من القانون رقم )  (*)
ل أن يدير تعاملا ماليا يوظف عائداته بطريقة ما لنشاط غير جريمة غسيل الأموال على أنها: "كل من يدير أو يحاو 

قانوني عارفاً بأن المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني أو كل من ينقل أو يرسل أو يحيل وسيلة 
يمثل عائدات بطريقة نقدية أو مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفاً بأن هذه الوسيلة النقدية أو المال 

، فإنه لم يورد تعريفا 2015( لسنة 39ما لنشاط غير قانوني"، أما قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )
نما قام بإيراد صور لها في نص المادة ) ( منه، وذكر فيها: "يعد مرتكبا لجريمة غسل أموال 2لجريمة غسيل الأموال، وا 

تحويل الأموال، أو نقلها، أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه ان يعلم أنها  -الآتية: أولاً  كل من قام بأحد الأفعال
متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة مرتكبها أو مرتكب الجريمة الأصلية أو من 

إخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها  -ولية عنها. ثانيااسهم في ارتكابها أو ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤ 
أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، من شخص يعلم 

يعلم  اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، من شخص -أو كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة ثالث اً 
 أو كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة".
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لمنع وقوع جرائم غســــــــل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك صــــــــدر قانون مكافحة غســــــــيل الأموال وتمويل 
 .2015( لسنة 39الإرهاب رقم )

( بتأســيس مكتب لمكافحة غســيل 8البنك المركزي في المادة ) 2015( لســنة 39)لقد ألزم قانون 
الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتمتع هذا المكتب بالاســتقلال المالي والإداري والشــخصــية المعنوية، 

( من القانون مهام المكتب في تلقي البلاغات أو المعلومات أو الحصــــــــول عليها، 9كما حددت المادة )
ي يشــــــتبه أنها تتضــــــمن جريمة أصــــــلية من الجرائم التي عددها القانون، مع منح المكتب صــــــلاحية والت

إيقاف تنفيذ العمليات المالية مدة لا تزيد عن ســبعة أيام في حالة الخوف من تهريب أموال أو الأضــرار 
جراءات القانونية، بســـــير التحقيقات، مع التخويل للمكتب بإحالة المعلومات إلى الأدعاء العام لاتخاذ الإ

 وحدد المشرع العقوبات في هذا الصدد.

( من نفس القـــانون، فقـــد حـــددت الإجراءات الاحترازيـــة التي يجـــب أن تتخـــذهـــا 48أمـــا المـــادة )
الجهات الرقابية في حالة المخالفات التي تتم من المؤســـــــــــــســـــــــــــات المالية، لكن القانون أعفى من يبادر 

غســـل الأموال وتمويل الإرهاب وعن المشـــتركين فيها قبل وقوع بإبلاغ الســـلطات المختصـــة عن جريمة 
الجريمة، كما أعطى صـــــلاحيات للمحكمة المختصـــــة بالإعفاء من العقوبة أو تخفيفها لكنه وضـــــع عدة 

 شروط لذلك.

 خصائص رقابة البنك المركزي العراقي للرقابة على المصارف: :رابعاا 
البنك  على المصـــــارف التجارية، حيث يعملتوجد عدة خصـــــائص خاصـــــة برقابة البنك المركزي 

، لتحقيق عدة أهداف تم ذكرها سابقاً، إضافة م2004( لسنة 56المركزي في إطار أحكام القانون رقم )
إلى الحفاظ على ســــــــلامة الجهاز المصــــــــرفي، لذا يتخذ البنك المركزي كافة الإجراءات والوســــــــائل التي 

الرقابة على الجهاز المصـــرفي، ووضـــع الضـــوابط والتعليمات تمكنه من تحقيق أهدافه، وذلك من خلال 
 التي تكفل سلامة الجهاز المصرفي والمالي وحسن الأداء.

هذا بخلاف إلزام المؤســـــــــــســـــــــــات المالية والمصـــــــــــرفية بتطبيق المعايير والمقررات التي تضـــــــــــعها 
أن تكون إدارة البنك من إشراف ورقابة وضوابط مصرفية في العالم، على  -المؤسسات الدولية المعنية 

المركزي هي المســـــؤولة عن إدارة أعمال البنك، والاضـــــطلاع بمســـــؤولياته التي قررها المشـــــرع، بخلاف 
دوره في تحقيق أهداف الســــياســــة النقدية وصــــياغتها، ويمكن إبراز أهم خصــــائص رقابة البنك المركزي 

 :العراقي على المصارف في التالي
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 لدقة والقبول:ا -1

ك المركزي وســـــيلة الهدف منها مســـــاعدة القطاع المصـــــرفي في أداء عمله بصـــــورة تعد رقابة البن
واضـــــــــحة وســـــــــليمة، وبما يمكنه من خدمة الصـــــــــالح العام، وهذا يتحقق من خلال نظرة المؤســـــــــســـــــــات 
المصـــــــرفية والمالية إلى تلك الرقابة على أنها وســـــــيلة لتصـــــــحيح الأخطاء، وتلافي الوقوع في المخاطر 

يجاد  الحلول في حال وقوعها في المشـــاكل، لهذا ســـنت القوانين والتشـــريعات، حيث يعتبر والمعوقات، وا 
البنك المركزي المسؤول إدارياً عن إنشاء النظام المصرفي القادر على تحديد وتعريف المخاطر وقياسها 
ومراقبتها بصـــــــــورة فعالة، كما يعمل على تأمين تطبيق التشـــــــــريعات المصـــــــــرفية من خلال إلزام الجهاز 

 .(1)لمصرفي بهاا

لذا فإن خضــــــــوع المصــــــــارف تحت إشــــــــراف البنك المركزي كان لابد منه ســــــــواء طوعاً أو جبراً، 
بالتالي كان المشــــرع دقيقاً وواضــــحاً عندما أعطى البنك المركزي وحده حق الإشــــراف على المصــــارف، 
كما منحه صــــــــــــــلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للترخيص والإشــــــــــــــراف عليها، من أجل أمتثالها 

كام قانون البنك المركزي وقانون المصــــــــارف، بما له من ســــــــلطة المعاينة خارج مقر البنك المركزي لأح
والفروع التابعة له، وأيضـــــــاً ســـــــلطة التفتيش الممنوحة لحاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم، بالطريقة 

المتعلقة بشــــؤون البنك  والوقت التي يختارها البنك المركزي، فضــــلًا عن المطالبة بتقديم كافة المعلومات
وعملائه، وســلطة القيام بالأعمال التصــحيحية وفقاً للقانون، لحث البنوك على الالتزام باللوائح والمعايير 

 والإرشادات الصادرة عنه.

 البساطة والوضوح: -2
تتميز رقابة البنك المركزي بالبســاطة والوضــوح، ويتجلى ذلك من خلال المشــرع عند الإشــارة إلى 

المركزي وحده دون غيره له حق الإشــــــــــــــراف على المصـــــــــــــــارف وعلى فروعها، ومراقبة مدى  أن البنك
امتثالها لأحكام القانون، كما منح المشــــرع للبنك المركزي صــــلاحية إصــــدار اللوائح التنظيمية والأوامر، 
ة وخوله في فرض العقوبات الإدارية على حاملي التراخيص ووكلائهم والموظفين والمديرين، وله ســــــــــلط

لكنها تقديرية في فرض الغرامة على شــــــــكل عقوبات إدارية مباشــــــــرة، إلا أن المشــــــــرع حدد الحد الأدنى 

                                                           

حورية حمني، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير، جامعة منتوري، كلية  )1
 .78، ص 2006العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير، الجزائر، 
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والحد الأقصـــــــى لتلك العقوبات، كما خوله المشـــــــرع من خلال الســـــــلطة التقديرية لفرض عقوبات إدارية 
 يومية حتى زوال المخالفات.

دارية بأن يقدم بيان مفصـــــــل للشـــــــخص لكن حدد المشـــــــرع للبنك المركزي قبل توقيع العقوبات الإ
الذي تطبق عليه العقوبة، مبيناً فيه الأســـــــــــــــانيد والحقائق القانونية التي تثبت وقوع المخالفة، مع منح 
فرصة كافية لصاحب الشأن يبين فيه ما استند إليه في طلب عدم فرض العقوبات، على أن يأخذ البنك 

رات ارتكابها، والأضـــــــرار التي نجمت عنها، ومقدار الربح المركزي بعين الاعتبار حدة المخالفة وعدد م
المتحقق للمخالف جراء ارتكابها، وأية عوامل أخرى يثبت أنها ذات صلة بالمخالفة، مع الإشارة إلى أن 

 يحول دون اتخاذ أية إجراءات يقضي بها أي قانون آخر. فرض العقوبات لا

 الشمول والمرونة: -3
لشـــــــــمول، لأنها تركز على النقاط الرقابية الهامة، لذلك تأتي أغلب تتســـــــــم رقابة البنك المركزي با

تعليمات البنك المركزي ومعاييره شـاملة لجميع مجالات العمل المصـرفي، وهذا الأمر يسـاهم في تحقيق 
الأهداف التي يســـــــــعى إليها البنك المركزي والقطاع المصـــــــــرفي على حداً ســـــــــواء، كما تتمتع التعليمات 

يضــــــــــعها البنك المركزي بقدر  من المرونة ليتســــــــــنى لها مواكبة التطورات المســــــــــتمرة في والمعايير التي 
القطاعات المالية والمصـــرفية حول العالم، والتي تتســـم بعدم الثبات والتجديد، لذا كان لابد لنظام الرقابة 

 أن تتكيف مع التطورات والمستجدات.

اكتشـــــــــاف الخلل أو الخطأ في عمل القطاع الرقابة التي يمارســـــــــها البنك المركزي عند  لا تتوقف
المصرفي، بل تتعدى ذلك إلى العلاج والتعديل، وقد تكون رقابة استباقية تتوقع المخاطر التي قد تلحق 
بالقطاع المصرفي، فتضع الحلول الممكنة التي تعمل على حل المشكلة عند وقوعها، بمعنى أن الرقابة 

 .(1)مستقبلمرنة لدرجة التنبؤ بما قد يكون في ال

 الشفافية في الآداء: -4
من مقومات العمل الرقابي الشــــــفافية في الأداء، حتى يمكن للمؤســــــســــــات التي تقع عليها الرقابة 
التهيؤ لمتطلبات الرقيب، حيث تتســــم رقابة البنك المركزي بالشــــفافية والوضــــوح، ويظهر ذلك من خلال 

لمركزي بنشر وضع المعايير والمتطلبات المعروفة مسبقاً إلى الجهات موضع الرقابة، حيث يقوم البنك ا

                                                           

 .38، ص1992نبيل، استقلالية البنوك المركزية بين التأييد والمعارضة بيروت اتحاد المصارف العربية،  حشاد )1
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دارة المخاطر، وغيرها  تقارير دورية عن الســــياســــة النقدية التي يتبعها، والإجراءات الخاصــــة بالميزانية وا 
من معايير المراقبة، هذا بخلاف قيام البنك المركزي بنشر توقعاته للسنة القادمة، واستعراض السياسات 

نشـــــــــر نصـــــــــوص المواد القانونية وما تبنته  والإجراءات التي تبناها خلال الســـــــــنة الحالية، إضـــــــــافة إلى
الحكومة والبنك من إجراءات إدارية تتعلق باختصـــــاصـــــات وعمل البنك المركزي، وغيره من المصـــــارف 

 والمؤسسات المالية في العراق، ووضع الخطط المستقبلية على أساس )الكفاءة(.

ر تعليمات أو ضــــــوابط، وجرت العادة على أنه: عندما تكون هناك نية للبنك المركزي من إصــــــدا
فإنه يقوم ينشــر مســودتها ليتســنى للقطاع المالي والجمهور الاطلاع عليها، واســتجلاء أرائهم فيها، على 

التعليقات والملاحظات التي ترد من المصــــــارف، وهذا يضــــــمن ســــــهولة التطبيق  نأن تأخذ في الحســــــبا
اس حســــــــن النية والإفصــــــــاح بين وتفاعل المؤســــــــســــــــات المنوط بها التنفيذ، حيث إن التعامل على أســــــــ

 .(1)المصارف والبنك المركزي يساهم في ارتقاء النظام المصرفي، وحمايته من المخاطر

 رقابة إلزامية: -5
تعد رقابة البنك المركزي رقابة إلزامية، فهو المختص بالرقابة والإشــــــــراف دائماً على المصــــــــارف 

نذار المؤســســات المالية  دون غيره كما ســابق ذكره، لذلك منح المشــرع الحق للبنك المركزي في تحذير وا 
لا يتم توقيع العقوبة عليهم والتي حددها القانون، لكن  التي ترتكب الأخطاء، ومنحهم فرصة التصحيح وا 
قبل توقيع العقوبة يرســـــل البنك المركزي تحذيراً خطياً إلى المصـــــرف أو المؤســـــســـــة المالية في الحالات 

 وانين المصرفية، أو أية تعليمات أو أوامر صادرة عن البنك المركزي.التي يتضح أنها قامت بخرق الق

بذلك ألزم المشـــــــــرع البنك المركزي باتباع التســـــــــلســـــــــل في فرض العقوبات من إنذار إلى التحذير 
الخطي، ثم فرض العقوبة، بذلك يكون المشــــرع قد اتخذ المرونة ســــبيلًا في التشــــريع وفقاً لما تراه الجهة 

يذ مناسباً، كما أجاز المشرع للبنك المركزي أن يتخذ أية إجراءات أو فرض أحد العقوبات المنوطة بالتنف
في حالة وجود مخالفة تعد خرقاً لأحكام  (*)( من قانون المصــــارف56( من المادة )2الواردة في الفقرة )

                                                           

نضال محمد، دور ديوان المحاسبة في تقييم أداء ضريبة الدخل في الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد  )1
 .16، ص2003والعلوم الإدارية، جامعة آل البيت، الأردن، 

على التالي: "يقوم البنك المركزي  2004( لســــنة 94( من قانون المصــــارف رقم )56( من المادة )2نصــــت الفقرة ) (*)
كثر من الإجراءات أو العقوبات الإدارية التالية في حالة حدوث أي من المخالفات المنصــــــــوص أالعراقي باتخاذ واحد أو 

 أعلاه.  1عليها في الفقرة 
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حين ذلك القانون، أو أمر صـــــادر عن البنك المركزي، أو القيام بعمليات مصـــــرفية بصـــــورة غير آمنة، 
يقوم البنك المركزي بإرسال تحذير خطي للمصرف أو إصدار/طلب من المصرف ما سوف يتخذه من 
إجراءات لإزالة المخالفة وتصــــــحيحها، هذا بخلاف وقف بعض العمليات، أو منع المصــــــرف من توزيع 

 الأرباح وغيرها من الإجراءات.

 أشكال رقابة البنك المركزي على المصارف: :خامساا 
تعد الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على المصارف من المواضيع الحيوية نظراً لما تتمتع به 
تلك المصـــــــارف من أهمية في الحياة الاقتصـــــــادية، حيث يقوم البنك المركزي بالرقابة على المصـــــــارف 

عنه من والمؤســـــســـــات المالية لضـــــمان ســـــير النشـــــاط بها، والتزامها بالأنظمة والتشـــــريعات وما يصـــــدر 

                                                           

 ا( أرسال تحذير خطي للمصرف. 
 ب( إعطاء أوامر للمصرف.

ج( يطلب ان يقدم المصـــــــــــرف برنامج لما ينوي اتخاذه من إجراءات أو وصـــــــــــفا مفصـــــــــــلا لما اتخذه من إجراءات لإزالة 
 المخالفة وتصحيح الوضع.

 د( يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات أو يمنعه من توزيع أرباحه. 
 منح الائتمانات يراها مناسبا.  هـ( يفرض أي قيود على

دنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع أخرى مطلوبة قانونا أو( بالإضـــــــــــافة إلى أي رصـــــــــــيد يمثل حد 
يطلب من المصــــــــــــــرف ان يودع ويحتفظ بأرصــــــــــــــدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي 

 العراقي ملائمة. 
يطلب أن يدعو رئيس مجلس الإدارة للمجلس إلى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة إلى المصرف واتخاذ ز( 

كثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع أالإجراءات الضــــرورية لإزالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضــــر واحد أو 
 مجلس الإدارة.

 أو نهائيا عمل أي مدير مفوض أو مدير فرع معين، تبعا لخطورة المخالفة.  ح( يطلب إلى المصرف ان يوقف مؤقتا
 ط( يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس أدارته أو أي من أعضاء المجلس. 

 (.59( من المادة )2ي( يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة )
البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الإدارية  ك( يفرض غرامة إدارية على المصــــــرف بشــــــرط وحســــــب اختيار

( من %5على أســـــاس يومي إلى ان تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الإدارية )
 مجموع رأس مال المصرف المدفوع".
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ضوابط وتعليمات، بذلك يضمن البنك المركزي سلامة الجهاز المصرفي وسلامة مراكزه المالية، إضافة 
 .(1)إلى توفير خدمات أفضل للجمهور، وحماية ودائع وحقوق المودعين والمساهمين

 وتكون مراقبة البنك المركزي وفقاً للصــــــــــــــلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، والتي تكون رقابة
خارجية تتكامل مع الرقابة الداخلية التي يمارســــــــــــها المصــــــــــــرف ذاته من خلال أجهزة التدقيق الداخلي، 
والتي بدورها تؤدي إلى تحســــين أداء المصــــرف، علماً بأن رقابة البنك المركزي تنقســــم إلى رقابة ســــابقة 

 .(2)ورقابة لاحقة، هذا ما سوف نتناوله في التالي

 الرقابة السابقة: -1

رع لم ينص صــــــراحة على الإجراءات والشــــــروط الواجب الالتزام بها من على  الرغم من أن المُشــــــّ
( من قانون المصـــــــــارف رقم 5أجل الموافقة على تأســـــــــيس المصـــــــــارف، ألا أن ماورد في نص المادة )

يعتبر من باب الشـــــــروط التي على أســـــــاســـــــها تتم موافقة البنك المركزي على منح  2004( لســـــــنة 94)
 التراخيص.

، وهذا يمثل (**)علماً بأن مخالفة إحدى الشــــــــــروط تســــــــــتوجب رد الطلب أو رفض منح الترخيص
رقابة سابقة على التأسيس، لأن تأسيس المصرف وفقاً لهذه المادة يتطلب إجراءات قانونية ومادية على 

س مؤســـــســـــي المصـــــرف اتباعها وعدم تجاوزها، مع تقديم كافة المســـــتندات والمعلومات المطلوبة لتأســـــي
( من قانون المصـــارف رقم 5( من المادة )6المصـــرف، وباقي الشـــروط التي حددها المشـــرع في الفقرة )

 .2004( لسنة 94)

هذا بخلاف التزام الشــركة المؤســســة بالحصــول على الموافقات الأصــولية والقانونية على تأســيس 
لكنه يجري عمليات تحقيق المصــــرف، ولا يمنح البنك المركزي الإجازة أو الرخصــــة بالتأســــيس مباشــــرة، 

                                                           

خميس، دور الرقابة الإشـــرافية للبنك المركزي في تعزيز الوعي الرقابي المصـــرفي، رســـالة دبلوم عالي، المعهد  محمد )1
 .50، ص2013العالي للدراسات المحاسبية والمالية، بغداد، 

 .437، ص2012، دار وائل للنشر، عمان، 1خالد أمين، التدقيق والرقابة في البنوك، ط )2

( 9/2/136( من ضــــــوابط منح التراخيص للمصــــــارف المعممة بموجب كتاب دائرة مراقبة الصــــــيرفة رقم )1المادة ) (*)
(، والتي أشـــــــارت إلى أنه يحق للبنك المركزي رفض الترخيص اذا لم يتم اســـــــتيفاء المعايير أو 1/4/2019والمؤرخ في )

، أو إذا كانت المعلومات المقدمة له 2004( لســـــنة 94( من قانون المصـــــارف رقم )2الشـــــروط الواردة في نص المادة )
 غير كافية.
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عديدة تتعلق بطالبي الرخصــــة لتأســــيس المصــــرف والإداريين لهذا المصــــرف، ويحق للبنك المركزي أن 
يطلب أي معلومات قد يراها ضـــرورية من المصـــارف أو الســـلطات الضـــريبية المحلية وســـلطات تطبيق 

جنبية ذات العلاقة أيضــــاً، بذلك القانون، كما أجاز له المشــــرع طلب المعلومات من الجهات الرقابية الأ
تكون الرقابة التي يمارســـــــــــها البنك المركزي هي رقابة ســـــــــــابقة على التأســـــــــــيس، وتتمثل في الإجراءات 
القانونية والوســـائل اللازمة لتأســـيس المصـــرف، واكتســـاب الشـــخصـــية المعنوية للقيام بالنشـــاط المصـــرفي 

 .(1)وفقاً للقانون

رقابته الإدارية على المصــــــــــــارف أيضــــــــــــاً، حيث اشــــــــــــترط قانون كما يقوم البنك المركزي بفرض 
المصــارف في عضــو مجلس الإدارة بالمصــرف أن يتمتع بالخاصــة القانونية، وأن يكون لائقاً وصــالحاً، 
على أن يتولى البنك المركزي وضع المعايير التي يصنف على أساسها هذا الشخص لائقاً وصالحا أو 

 غير ذلك.

مية لذات الطريقة التي تؤســس عيها المصــرف التجارية، حيث أحالت وتخضــع المصــارف الإســلا
تأسيس المصارف الإسلامية إلى  2015( لسنة 43المادة الأولى من قانون المصارف الإسلامية رقم )

 .2004( لسنة 94، وقانون المصارف رقم )1997( لسنة 21قانون الشركات العراقي رقم )

لى المصــارف في ظل القانون النافذ، حيث وســع القانون رقم وقد توســعت رقابة البنك المركزي ع
نشــــــاء فروع  2004( لســــــنة 56) على أحقية تأســــــيس المصــــــارف للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، وا 

للمصــارف، أي أن تأســيس المصــارف لم يعد قاصــراً على القطاع العام كما كان الحال في ظل القانون 
 .(*)لمركزي الذي تم إلغائهوالخاص بالبنك ا 1976( لسنة 64رقم )

 الرقابة الحقة: -2
تهدف الرقابة اللاحقة إلى تقييم أداء المصـــــــــــــــارف، وفيما إذا كانت ملتزمة بالقوانين والتعليمات 
والأنظمة النافذة، حيث إن التزام المصــــارف بالقوانين النافذة يؤدي إلى ســــلامة الجهاز المصــــرفي، لأن 

د البنك رقابة البنك المركزي تســـــــتمر حتى بعد تأســـــــيس المصـــــــرف، حيث إن المصـــــــارف مطالبة بتزوي
                                                           

أحمد العامري، رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص التجاري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  )1
 .58، ص 1983بغداد، 

"تعود ملكية المصــــارف في العراق على أنه:  1976( لســــنة 64( من قانون البنك المركزي رقم )41نصــــت المادة ) (*)
 للدولة ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل المصرفي".
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المركزي في الفترات التي تحددها الأنظمة بكشوفات تبين موجودات ومطلوبات المصرف، وأيضاً تقديم 
كشـــــــــوفات عن حجم القروض بالعملات الأجنبية، وأية بيانات أو معلومات يراها ضـــــــــرورية لممارســـــــــة 

 الرقابة على نشاطه. 

ع على التطورات التي تحــدث في تمكن هــذه المعلومــات والبيــانــات البنــك المركزي من الاطلا إذ
أنظمة المصارف ومواكبتها، وتسهل مهمته في الرقابة، واتخاذه الإجراءات المناسبة للتأثير في الأنشطة 

 المصرفية والتي تتماشى ومتطلبات السياسة النقدية والمالية في العراق.

ن سبع سنوات، وتكون تقل ع كما ألزم المشرع المصارف الاحتفاظ بمجموعة من الدفاتر لمدة لا
جاهزة عند طلبها من البنك المركزي أي وقت يشـــــــــاء، وألزم المشـــــــــرع المصـــــــــارف بإرســـــــــال المعلومات 
والوثائق إلى البنـك المركزي بصــــــــــــــورة دورية أو غير دورية، حســـــــــــــــب ما يحـدده البنـك، إلا أن أغلب 

ي تتمثل في البيانات المعلومات أو البيانات التي يطلبها البنك المركزي من المصـــــــــــــارف وبشـــــــــــــكل دور 
 .(1)الخاصة: بالائتمان، الودائع، الادخار، الاحتياطي النقدي، وبيانات الموجودات والمطلوبات

اللاحقة، يقوم البنك المركزي بالمراقبة اليومية على متطلبات نســــب الاحتياطي  ةوفي إطار الرقاب
ة اليومية ورصــــــــيدها اليومي، النقدي والســــــــيولة في المصــــــــارف، وذلك عن طريق مراقبة واقع الأنشــــــــط

لضـــمان التزام المصـــارف بالمحددات القانونية التي يضـــعها البنك المركزي، وفي حالة المخالفة أو عدم 
الامتثال، فإنه يقوم بفرض الغرامات على المخالفين بصــــــــــورة مســــــــــتمرة حتى تتوقف المخالفة أو يتحقق 

 الامتثال.

 

                                                           

 .35، ص 2000، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1عبد الحليم محمد، محاسبة البنوك، ط )1
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 المبحث الاول

 العراق في المصرفي والقطاع المركزي البنك وتطور نشأة

 المركزي العراقي )النشأة، والهمية، والوظائف(المطلب الأول: البنك 
 اول: مراحل نشأة وتطور البنك المركزي العراقي: 

"، ثم تم تغيير قياالمصرف الوطني العر تحت مسمى " 1947قي سنة اتأسس البنك المركزي العر 
(، 72) وذلك وفق قانون البنك الوطني المعدل رقم ،إلى "البنك المركزي العراقي" 1956الاســـــــــم ســـــــــنة 

من أوائل  يعتبر البنك المركزي العراقي علماً بأنرســم الســياســة النقدية، في صــلاحية ال له أعطى والذي
 1964ســـــــنة  وفي، (1)الشـــــــرق الأوســـــــط الدول العربية ومنطقة البنوك المركزية التي تم تأســـــــيســـــــها في

لغاء القطاع العام صدرت قرارات التأميم والتي من خلالها تم التوجه إلى توسيع قاعدة النشاط الخاص  وا 
 ( والخاص64) صـــدر القانون رقم 1976ســـنة  ، وفيوالمصـــرفية بمختلف أشـــكاله التجارية والصـــناعية

مع توجه  2003ســنة  وفي ،للدولة لو ؤ ملكية البنوك في العراق ت تكون لبنك المركزي، ونص على أنبا
( في تاريخ 56مالي وعلى أثره صــــــدر القانون رقم )الدولة للتحول من النظام المركزي إلى النظام الرأســــــ

عطاءه الحرية الكاملة لإدارة د من كافة القيو  مركزيالبنك ال تحرير ، والخاص2004يونيو ســــــــــــــنة  3 وا 
 الســــياســــة النقدية وأن يتمتع بالاســــتقلال، بذلك أصــــبح البنك المركزي العراقي يتمتع بكافة الصــــلاحيات،

"، على أن تكون له أربع فروع في مدن: البصــــــرة، والموصــــــل، بغداد" نةمدي في له يقع الرئيســــــيوالمقر 
 .(2)أربيلو  والسليمانية،

( لســــنة 56ورغم ثبات طريقة عمل البنك المركزي العراقي منذ نشــــأته حتى صــــدور القانون رقم )
كانت ذو  ريةهت جو اتغير  تخللتها المدةتلك  لكن ه،ام التي انيطت بهطبيعة الم اقتضـــتها والتي ،2004
 دافهالأ على انتهجها البنك المركزي، والتي انعكســـت ســـلباً  النقدية التي اتى الســـياســـلمباشـــر ع تأثير

 إلى أربعة مراحل أساسية، كالتالي: المدةتقسيم تلك  ويمكن به والتي من أجلها تم إنشاء البنك، ةالمنوط

                                                           

 .8(، ص 79المادة ) 14،6/1976بتاريخ  2533المركزي العراقي، الوقائع العراقية العدد رقم  البنك )1
سكار عمر، استقلالية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقدية، مجلس النواب العراقي، دائرة البحوث، قسم بحوث  )2

 .1، ص2011الموازنة، بغداد، كانون الثاني، 
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في  النظام الســــــــياســــــــي فيها تغيروالتي  ،1958التأســــــــيس حتى ســــــــنة  تاريخمن  تمتد المرحلة الأولى:
، 1976( المعدل لســـــنة 64حتى صـــــدور القانون رقم ) 1958 تمتد من ســـــنةالمرحلة الثانية:  العراق.

، والتي م2003حتى ســـنة  م1976تمتد من ســـنة المرحلة الثالثة:  .2004والذي تم إلغاءه لاحقاً ســـنة 
عة:  فيهــا التحول من النظــام المركزي إلى نظــام الســــــــــــــوق.تم   ة التي اعقبــتلــالمرح وهيالمرحلة الراب

 .(1)حتى الآن 2004( لسنة 56صدور القانون رقم )

 :والخاص بالبنك المركزي 2004( لسنة 56) ساسية لقانونالسمات الأ

 هذا القانون بعدة سمات، منها:تميز 
وتمويل موال ءات الضــرورية لمكافحة غســيل الأاجر الإ من خلال اتخاذ ،موالمكافحة غســيل الأ -1

 اب.هالار 
 .ةالخارجي تقبة التحويلااي عن سياسة مر لالتخ -2
 ا.ها وتعزيز هيلف عاشر دفع والإلضع نظم فعالة لحيث تم و نظمة الدفع: أ -3
تعــاقــد ليــة لهلكيــان قــانوني يتمتع بــالأ المركزي البنــكحيــث يعــد : المركزي اســــــــــــــتقلاليــة البنــك -4

ذا القانون وغيره من ها في هيلالتي ينص ع هامهوالقيام بم مقاضـــــــــــــــاهلوالتعرض ل والتقاضــــــــــــــي
وتنفيذ  هدافأهتحقيق لمن مســــــاعي  هبالاســــــتقلال فيما يقوم ب البنك المركزي يتمتع كما ،القوانين

يمات لية تعآق البنك المركزي لولا يت ذا القانون.ه هيعلة وفقا لما ينص لمسائلويخضع ل ه،امهم
نص يقضي بغير ذلك  هلا فيما ورد فيإات الحكومية هبما في ذلك الج هةج وأي شخص أمن 
  .(2)(56ف من القانون 2ة الماد)ذا القانون هفي 

ديوان الرقابة  متخصـــــصـــــة بخلاف حســـــابات البنك شـــــركة دولية يقوم بتدقيقالتدقيق الخارجي:  -5
 المالية.

ن كان البنك المركزي مســــــــــــــتقل عن الحكومة وفقاً للقانون )       (، إلا أن ذلك لا يمنع56علماً بأنه وا 
 .ولةتحقيق الأهداف الاقتصادية للدل بينه وبين الحكومة التعاون والتشاور

 
                                                           

الســياســة النقدية في معالجة التضــخم" مع اشــارة الخاصــة إلى العراق، رســالة ماجيســتر، كلية  تفعيل قحطان شــمران، )1
 .7، ص2005إدارة والاقتصاد، جامعة المستنصرية، العراق، 

 .7المصدر نفسه، ص)  2
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 ثانياا: وظائف ومهام البنك المركزي العراقي:

 وظيفة البنك المركزي:-1
والتي تم  للبنك المركزي العراقي بعض الوظائف الجديدة 2004ة ( لســـن56لقد منح القانون رقم )

 في وقت قياسي، منها: تنفيذ معظمها
 ،الدينار العراقي أو اســـــتقرار ســـــعر صـــــرف عن طريق تثبيتوذلك  تحقيق الســـتقرار النقدي: -أ

 مستوى العام للأسعار.ال الأمر الذي ينعكس على استقرار التضخم معدلات واستهداف
مكافحة غســــــــل الأموال و تطوير الأســــــــواق المالية،  من خلال وذلك :الســـــتقرار الماليتحقيق  -ب

تطوير قطاع التمويل متناهي و الشــــــــــــــمول المالي، والعمل على تعزيز والجرائم المالية الأخرى، 
ودعم الســـــيولة  ضـــــمان الودائع،و ، في المصـــــارف تطبيق معايير المحاســـــبة الدوليةو الصـــــغر، 

حماية عملاء و الإســـلامية،  المصـــارف بما فيها المصـــارف فيز وتطويرتحو  النقدية للمصـــارف،
 .بصفة عامة الخدمات المصرفية

الحوكمة  خلال تطبيق وهـذا يكون من حترازي والرقابة القائمة على المخاطر:الالإشـــــــــراف  -ت
 مصارف.تصنيف الو مؤشرات المطابقة للمعايير الدولية الاختيار و  ومبادئ الامتثال،

، والذي ينقســـم إلى تطوير نظام الدفع الوطني خلال وهذا يتم منســلامة وكفاءة أنظمة الدفع:  -ث
 توحيد المواصفات الأمنية للصكوك.و للدفع بواسطة الهاتف المحمول،  البنية التحتية

 .(1)البيانات الاقتصادية ة لعرضقع إلكترونياإنشاء مو  أيضاً و توفير قاعدة البيانات الإحصائية:  -ج

 قي:امهام البنك المركزي العر  ثالثا:

، فقد حدد أيضــاً عدة مهام يقوم بها 2004( لســنة 56بخلاف الأهداف التي حددها القانون رقم )
  :(2)البنك المركزي العراقي أيضاً، منها

 .أشكال القيود المالية لغاءتحرير القطاع المالي خاصة أسعار الفائدة، وا   -1

                                                           

("، البنك المركزي العراقي، مركز بحوث 2016-2015محســــــــــــن، الســــــــــــياســــــــــــة النقدية في مواجهة التحديات ) علي )1
 .4-3، ص 2017والدراسات، شهر مارس، 

وليد عبدي، البنك المركزي العراقي و تطور دوره الرقابي والنقدي وتوجهات خطته الاســــــــــــــتراتيجية"، البنك المركزي  )2
 .20، ص 2011سات، العراقي، مركز البحوث والدرا
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يســهم في تعزيز  الجديدة بمواصــفات عالية، الأمر الذي بالعملة القديمة الوطنية اســتبدال العملة -2
إلغاء ظاهرة والعمل على إلى اســــــــــتقرار الطلب النقدي،  يؤدي ، وفي نفس الوقتالعملة المحلية

 .توحيد سعر الصرف، و تعدد أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية
شـــكل فروع أو شـــركات  كان ذلك في ســـواء لعمل في العراق،ل أمام البنوك الأجنبية المجال فتح -3

مع قانون الاســــتثمار العراقي وتوجهات  ، بما يتوافقمســــتقلة أو شــــراكات مع مصــــارف خاصــــة
 الاقتصادية المختلفة. اتالسياس

 نتيجة الســـــحب العام الداخلي المســـــتحق على البنك المركزي العراقي لوزارة المالية جدولة الدين -4
 التضخمي. وأيضاً نتيجة التمويل على المكشوف

 :قيادارة البنك المركزي العر إ :رابعاا 

بتشــكيل لجان تضـم  المجلس يقومو  المركزي العراقي، دارة البنكإمســؤولا عن يكون دارة س الإلمج
ذه هن يخول لأس لمجلويجوز ل ،اهس بشــــــأنلمجلتوصــــــيات لالوتقديم  هنظر في قضــــــايا معينلل هعضــــــائأ
س لا المجهت في حدود المبادئ العامة التي يضــــعاا من اتخاذ القرار هالتنفيذية التي تمكنطة لجان الســــلال
 :كالتالي عضاء همأتسعة  ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي من ذا الغرض.هل

 س.لدارة المجإالمحافظ ويتولى  -1
 نائب المحافظ. -2
الذين يتناوبون العمل في  ء الفروعابما في ذلك مدر  ،ثلاث مديرين من كبار المديرين في البنك -3

 س.لالمج
وممن لم يعينوا من  ،م الخبرة المالية والمصــرفية والقانونية المناســبةهخرون ممن لديآد افر أثلاثة  -4

 .(1)سلم لعضوية المجهي منصب خلال سنة من تاريخ ترشيحأقبل البنك المركزي لتولي 

 

 

                                                           

-1980ناهدة عزيز، اتجاهات توظيف الديون الخارجية في العراق وانعكاســــــــــــاتها على التنمية الاقتصــــــــــــادية للمدة ) )1
 .62، ص2005(، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 2000
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 المطلب الثاني: واقع الجهاز المصرفي التجاري في العراق

 البعد التاريخي للعمل المصرفي في العراق: :أولا 

، والتي مرت بعدة التي شــــهدت ظهور المؤســــســــات المصــــرفية من أوائل الدول العربية العراق يعد
قد ســـــيطرت فروع ف في التشـــــريعات الخاصـــــة بهذا القطاع وهيكلته، تحولات تجلت مراحل وشـــــهدت عدة

دولة حتى الالعمل المصــرفي في العراق منذ تأســيس المصــارف الأجنبية وبشــكل خاص البريطانية على 
، والصــناعي المصــرف الزراعي المتخصــصــة، وهما رفامصــالفي تأســيس  عندما نجحت ،م1946عام 

 .برأسمال وطني م1941عام  تأسس أما أول مصرف تجاري فكان مصرف الرافدين الذي

المصارف  لتؤدي دورها بجانب، حكوميةأو ال الوطنية سواء الخاصة مصارفالثم توالى تأسيس 
الذي شـــهد تأميم المصـــارف الأجنبية و  ،م1964الأجنبية العاملة في الســـوق المصـــرفية آنذاك حتى عام 

سيطرة  واستمرت تؤل ملكيتها للدولة، ربع مجموعات أساسيةأ وتم دمج جميع المصارف في ،والخاصة
تغيراً في التعــامــل مع القطــاع الــذي شــــــــــــــهــد و  م،1991على الجهــاز المصــــــــــــــرفي حتى عــام  الحكومــة
ؤدي ت ،شـــركات مســـاهمة وطنية في صـــورةبتأســـيس المصـــارف الخاصـــة ال ، حيث تم الســـماحالمصـــرفي

على أن تخضـــع للضـــوابط التي تعمل بها  الأعمال المصـــرفية التجارية والاســـتثمارية، في مختلف دورها
 .(1)الحكومية المصارف

وعد مع مرحلة جديدة، تمثلت في التحرر من م كان القطاع المصــــــــــــــرفي على م2004وفي عام 
خطط الائتمان التي كانت تحدد من قبل الحكومة،  القيود الكثيرة التي كانت مفروضـــــــــــــــة عليه، منها:

عــدم  بخلاف أســــــــــــــعــار الفــائــدة التي كــانــت تتحــدد من قبــل البنــك المركزي،و  الاحتيــاطي القــانوني وقيود
من القرن  باســـتثناء فترة التســـعينيات في بعض المراحل الســـوق المصـــرفية بحرية إلى نفاذاللى إالســـماح 
لى الســــوق إفمنذ مرحلة التأميم لم يســــمح بنفاذ أي فرع من فروعها  :، أما المصــــارف الأجنبيةالعشــــرين

 أما في المرحلة الجديدة، فأصـــــــــبحت المصـــــــــارف الأجنبية لها كامل الحرية في ،في العراق المصـــــــــرفية

                                                           

راق، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، فاضل سعد منتظر، التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الع )1
 .23، ص2015، 3العدد 
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المشـــــــاركة مع  وأخلال الفروع  ســـــــواء من في العراق وبأشـــــــكال مختلفة، ســـــــوق المصـــــــرفيةالى ال نفاذال
 .(1)، أو من خلال التحديثاتقائمةالمحلية المصارف ال

لتمويل الأعمال  فرادبعض الأعلماً بأن بدايات العمل المصــــــــــــــرفي في العراق تمثل في امتهان 
التجارية من خلال القروض، وكانت تلك المهنة هي وســــــــــــــيلة لمعيشــــــــــــــة هؤلاء الأفراد بجانب الاحتفاظ 

والتي  مؤســـــســـــاتمن خلال ال عمال المصـــــرفيةمزاولة الأ بودائع الآخرين نظير أجر محدد، ثم تلى ذلك
 تســـــــــــهيل في اهمةالمســـــــــــ دف، بهفي العراق هحين افتتح البنك العثماني أول فرع ل م،1890عام  بدأت

ول فرع أح تافتاالبنك الشـــرقي المحدود ب كما قام، افتتاح عدة فروع أخرى ثم معاملات التجارة الخارجية،
ثم  ،في البصـــــرة 1916ه عام ول فرع لأيراني الإالشـــــاهنشـــــاهي افتتح البنك و ، 1912عام  في بغداد هل

تم تأسيس  ، وأخيراً 1938ي عام صرفمال نشاطال يطالي بممارسةبنك دي روما الإ تلى ذلك السماح إلى
 .(2)1938 اول فرع للبنك العربي في بغداد عام

تشــــــــــــريع خاص بمراقبة كانت ضــــــــــــوابط العمل المصــــــــــــرفي عرفية في البداية، إلى أن ظهر أول 
وتم تعديل هذا ، في العراقالعمل المصـــــرفي المؤســـــســـــي  هذا العام يعد بدايةو  ،1938 المصـــــارف عام

، وكانت المدن العراقية الرئيسية هي مركز المصارف وفروعها، 1939( عام 45بالقانون رقم )التشريع 
فضـــــلًا  والعملات الأجنبية، التجاريةو  والتي قامت بمنح الائتمان، كما قامت ببيع وشـــــراء الأوراق المالية

نت تســــــتهدف ، بالتالي كاجنبيةأالمصــــــارف  تلك موالأرؤوس  المســــــتندية، وكانت فتح الاعتماداتعن 
 مصلحة دولها.

امتد  ، كماهاازداد وجودو  العراق منتصــف القرن التاســع عشــر تكالبت الشــركات والدول علىمنذ ف
، وكانت تلك الشـــــركات تطالب من أهل البلد بغداد والموصـــــل والبصـــــرة عراقية خاصـــــة لى مدنإها نفوذ

بــالعملات الأجنبيــة، وهــذا الأمر لم ، الأمر الــذي حتم ظهور التبــادل جنبيبــالنقــد الأ بــأن يكون التعــامــل
 به. ايعرفه العراقيون من قبل، ولم يتعاملو 

                                                           

وليد عيدي عبد النبي، مزاد العملة الأجنبية ودوره في استقرار سعر صرف الدينار العراقي، المديرية العامة لمراقبة  )1
 .3الصيرفة والائتمان، البنك المركزي العراقي، بدون تاريخ، ص 

القطاع المصرفي العراقي: تحديات الواقع افاق المستقبل، قسم الدراسات والعالم، غرفة التجارة، النجف حيدر الكريطي،  )2
 .12، ص2015الاشرف، العراق، 
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ومع مرور الوقت ألِف العراقيون تبادل العملات، كما أدى توســـــــــع النشـــــــــاط التجاري إلى توســـــــــع 
الاحتكاك العمل المصـــــــــــرفي وأصـــــــــــبح هناك تراكم من الخبرة في المجال المصـــــــــــرفي، وذلك من خلال 

مجال، وأيضـــــــاً محاكاة شـــــــركات الصـــــــرافة الأجنبية التي كانت موجودة إبان الحرب في هذا ال جانببالأ
 التجارية الوطنية في العراق. لمصارفاسيس أتل العالمية الأولى، كل ذلك أدى إلى تكوين اللبنة الأولى

 في العراق: القطاع المصرفي وأهمية مفهومثانياا: 
 مفهوم النشاط المصرفي: -1

نتيجة لاختلاف الشـــكل القانوني وطبيعة النشـــاط،  الخاصـــة بالقطاع المصـــرفي اتتنوعت التعريف
إلا أن التعريف  خرى،ألى إمن دولة  ، والتي تتباينعمالهأنظمة التي تحكم القوانين والأ وأيضاً لاختلاف

 .(1)"المؤسسة التي تتخذ من التجارة في النقود حرفة لها" راً للمصرف هو كالتالي:وسع انتشاالأ

وكذلك  ،د المال بحســب الطلبافر لى الأإالمؤســســة التي تقدم " على أنه: المصــرف ويمكن تعريف
نــه يمــارس عمليــة قبول الودائع ومنح أأي  ،موالهم لــديــه عنــدمــا لا يحتــاجون إليهــاأبــإيــداع  دافر يقوم الأ
 .(2)"القروض

تعتمد على أصــول تحديد مفهوم القطاع المصــرفي من خلال العمليات المصــرفية التي  كما يمكن
، والمســــتمدة من الحفاظ على المصــــارف منذ نشــــأتها وتشــــعب عملياتهار ف تم تطويرها وفقاً لتطو اوأعر 

حقوق كلًا من المقرض والمقترض بخلاف حق المصــــــــــــــرف في تحقيق الأرباح، في هذه الحالة يمكن 
لى إضــــــــــــها اقر ا  ت من المدخرين و الى تعبئة المدخر إالوســــــــــــيط الذي يســــــــــــعى " تعريف المصــــــــــــرف بأنه:

 .(3)"المستثمرين

 اً مؤســـســـات مختلفة تمامأن المصـــارف عبارة عن: " لىإ أيضـــاً، مفهوم القطاع المصـــرفي ويشـــير
وبالنســــــــبة  ،التجارية والبنوك الاســــــــتثمارية وبنوك التنمية وما إلى ذلك عن بعضــــــــها البعض مثل البنوك

                                                           

1) Carl E. Walsh, Monetary Theory and Practice, 3thed , MacDnald & Events LTD, London, 
2010, P 27. 
2) Noor, Mahmud Ibrahim & Adnentaien Al-Namr, Financial Bank, Stabs an English, 3th 
edition, Al Isra University, Jordan, 2003,p12. 

 .10، ص2004، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2ماهر شكري، العمليات المصرفية الخارجية، ط )3
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الخاصــــــــة ومنها تحويل بعض الوظائف لتســــــــتحضــــــــر صــــــــورة  لمعظم المنظمين فإن كلمة المصــــــــارف
واســـتخدام هذه الودائع  ،المدخرين وتضـــمن إرجاعها عند الطلب ع منإذ تقبل البنوك الودائ ،الاســـتحقاق

ومن  ،ت طويلة الأجلات قصـــيرة الأجل إلى اســـتثمار امكانية تحويل المدخر ا  لتقديم قروض لمدد أطول، و 
 .(1)"ثم تحسين إنتاجية الاقتصاد

 العراق:في  القطاع المصرفي أهمية -2

 في الزيادة منذ نشــأة العمل المصــرفي بالعراق حتى أصــبح منافســاً  المصــرفي المحلي النشــاطأخذ 
، وكان يعد فرعاً م1889ســــــنة  في بغداد عراقي ول مصــــــرفأ فقد تأســــــس جنبية،فروع المصــــــارف الأل

تتجاوز  العمل له، وحدد أن لا 1938( لســـــــــــنة 61أجاز قانون مراقبة المصـــــــــــارف )و  للبنك "العثماني"،
 نسبة الودائع عن ثلاث أضعاف رأس مال المصرف، وافتتح هذا المصرف عدة فروع له.

في بغداد، وهذا المصــرف مارس عدة أنشــطة في  م1941تأســس مصــرف "أدوارد بنك" عام  كما
والذي مارس عدة أنشــــطة  م1945إنشــــاء "كرديت بنك" عام بغداد والمدن العراقية الأخرى، ثم تلى ذلك 

 .(2)مصرفية مختلفة، إلا أن عمله لم يستمر طويلاً 

من المعروف أن المصـــــــــارف تقوم على جمع فوائض الأموال وجعلها متاحة للمؤســـــــــســـــــــات ذات 
العجز المالي، وهذا يؤدي إلى زيادة الاســـتثمار والإنتاجية في الاقتصـــاد، الأمر الذي يعمل على تحقيق 

، أي أن المصــــارف تســــاعد النشــــاط الاقتصــــادي على الأزدهار والنمو، الأمر الذي الاقتصــــاديةالتنمية 
 يؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي لأفراد المجتمع.

، إلا أنها لم القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرينورغم أن المصــارف بدأت في العراق نهاية 
لا تحقيق التنمية الاقتصـــــــــــــــادية، حيث تركز تحقق الأهداف المنوطة بها، أي لم تقم بجمع المدخرات و 

تأسس بنك "الرافدين"، وانتقلت إليه  م1941نشاط تلك المصارف على التجارة الخارجية فقط. وفي عام 
   حسابات الحكومة العراقية، وباشر المصرف الأعمال التجارية بجانب مالية الدولة.

                                                           

1) Sony Kapoor : A simpler, smaller, safer, more diverse and more stable banking system 
is what we need!, The Future of Finance, www.re-define.org ,indie, p3. 

مظهر محمد، الســـــــــياســـــــــة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاســـــــــتقرار والنمو الاقتصـــــــــادي، البنك المركزي  )2
 .16-14، ص2008العراقي، بغداد، تموز 
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الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة لقد تأثر نشاط المصارف التجارية في العراق بالعوامل 
سياسة التحفظ  واتبعت حين ذاك، حيث كانت المصارف فروعاً لبنوك أجنبية تحتكر النشاط المصرفي،

الإنجليزية، بالتالي لم تكن تعمل لصـــــــــــــــالح الاقتصـــــــــــــــاد  مبادىءال كانت تطبق كما ،ئتمانالا في منح
 .(1)ربح من نشاطها بالعراقالعراقي، لكنها كانت تهدف إلى تحقيق أقصى 

 (2022-2004المطلب الثالث: تحليل تطور القطاع المصرفي للمدة )
يعد القطاع المصرفي من القطاعات الحيوية والمثمرة، فقد شهده العراق تطورات سياسية واقتصادية     

فقد كان من الضـــروري اجراء حزمة من الإصـــلاحات في القطاع المصـــرفي من خلال  2003بعد عام 
على الائتمان  تشـــريع القوانين والاجراءات الإصـــلاحية منها، تحرر أســـعار الفائدة والغاء وتخفيف القيود

وتعويم أســعار الصــرف فضــلا عن الســماح بفتح فروع لمصــارف اجنبية، لجعل هذه القطاع اكثر مرونة 
وفعالية مما ينعكس في تحقيق النمو والاســـتقرار المصـــرفي، لذا ســـنتناول تطور القطاع المصـــرفي على 

 النحو الاتي:

 اول: تطور الئتمان النقدي.
ل في النمو الاقتصـــــــــادي والتنمية بالنســـــــــبة للأنشـــــــــطة الاقتصـــــــــادية ان للائتمان النقدي دور فعا

والاجتماعية والتجارية، فالنمو الاقتصـــــــــــــــادي متمثلا بالناتج المحلي الاجمالي يرتبط بعلاقة طردية مع 
الائتمــان النقــدي اذ ان مع الزيــادة بمنح الائتمــان النقــدي وعمليــات الاقراض من قبــل المصـــــــــــــــارف الى 

الخدمات التي يمنحها في كل من الطلب الاســـــتثماري والطلب الاســـــتهلاكي، اي ان الأنشـــــطة التجارية 
المصــرف تعمل على المســاعدة في عملية تنفيذ المشــاريع الإنتاجية والاســتثمارية الامر الذي يؤدي الى 

  .(2)زيادة الناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي وبالتالي رفع مستوى النمو الاقتصادي
( التطور الحاصل في حجم الائتمان القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي 2الجدول )يوضح 

( %9.3-%1.2الاجمالي والذي لا يزال ضـــــــعيف على الرغم من أهميته، اذ تتراوح هذه النســـــــبة بين )
( وهي نســـــــــــبة جيدة للتأثير في النمو %14.12(، أي متوســـــــــــط مدة بلغ )2022-2004خلال المدة )

ام حاجة المشـــــــاريع التنموية الكبيرة في البلاد، وبالتالي فأن العراق على الرغم من توجه الاقتصـــــــادي أم
                                                           

و ديانا هاشــــــــم جاســــــــم، القطاع المصــــــــرفي العراقي: أهميته الاقتصــــــــادية وعلاقته بتمويل عجز  ســــــــتار جبار البياتي )1
 204، ص 2022، 2، العدد 3الموازنة، مجلة الريادة للمال والأعمال، المجلد 

2) Mansoor maitah and et.al, An Empirical Study of Critical Factors of Electronic Banking 
Adoption for Banking Sector in Palestine, 2012, p.114. 
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نحو تبني سياسة التحرر المالي، إلا أن الواقع عكس ذلك فأغلب التمويل موجه نحو القطاعات الاخرى 
 ( يوضح ذلك أكثر.2في مختلف النشاطات الاقتصادية. والجدول )

 نقدي ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي( تطور الائتمان ال2جدول )

 السنة

الائتمان‌النقدي‌

المقدم‌للقطاع‌

‌العام

الائتمان‌النقدي‌

المقدم‌للقطاع‌

‌الخاص

اجمالي‌

الائتمان‌النقدي‌

‌المصرفي

النمو‌

السنوي‌

%‌

GDP‌
اجمالي‌الائتمان‌

‌GDPالنقدي/‌

2004‌204 621 825  101845.3 0.81 

2005 767 950 1717 108 103551.4 1.66 

2006 784 1881 2665 55 109389.9 2.44 

2007 1072 2387 3459 30 111455.8 3.10 

2008 618 3978 4596 33 120626.5 3.81 

2009 1044 4646 5690 24 124702.8 4.56 

2010 3195 8527 11722 106 132687 8.83 

2011 8988 11365 20353 74 142700.2 14.26 

2012 13789 14650 28439 40 162587.5 17.49 

2013 13004 16948 29952 5 174990.2 17.12 

2014 16378 17745 34123 14 178951.4 19.07 

2015 18683 18070 36753 8 183616.3 20.02 

2016 18999 18181 37180 1 208932.1 17.80 

2017 18501 19452 37953 2 205130.1 18.50 

2018 18271 20216 38487 1 210532.9 18.28 

2019 21011 21042 42053 9 223075 18.85 

2020 23951 25867 49818 18 188112.3 26.48 

2021 23393 29578 52971 6 198498.5 26.69 

2022 25559 35017 60576 14 212408.7 28.52 

 14.12      المتوسط

معدل‌النمو‌

 المركب
0.31 0.25 0.27  0.04  

بحاث، النشرات الحصائية السنوية للبنك المركزي المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأ البنك المصدر:
 متفرقة.عداد أحصائية، العراقي، النشرة الإ

( ان اجمالي الائتمان النقدي في زيادة مســتمرة وبمعدلات النمو متفاوتة خلال 2يوضــح الجدول )
فبعد ان كان اجمالي الائتمان ( %14.12وان متوســــــــــــــط هذه المدة بلغ ) (2022-2004مدة البحث )

( 2019( مليــار دينــار في عــام )60576( ارتفع الى )2004( مليــار دينــار في عــام )825النقــدي )

 :الزيادة في اجمالي الائتمان النقدي تعود الى عدة اسباب منهاويرجع سبب 
 ب عليهم طابع المخاطر المعنوية.ضعف التصنيف الائتماني للمقترضين، الذين يغل .1
( في تحرر الائتمــان والتوجــه نحو 2004( لعــام )56ســـــــــــــــاهم قــانون البنــك المركزي العراقي رقم ) .2

 (.2004آليات السوق والغاء خطط الائتمان التي كانت مفروضة قبل عام )
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 دخول عدد من المصـــارف الأجنبية والمشـــاركة في توســـع في نشـــاط المصـــرفي بعد صـــدور قانون .3
 (.2004) ( لعام94المصارف التجارية رقم )

( الذي شــجع الاســتثمارات وســهل على المســتثمر 2006( لعام )13صــدور قانون الاســتثمار رقم ) .4
الأجنبي الطريق للتعامل مع المصـــــــــــــــارف الداخلية ومنحه الحرية في تحويل الأموال والارباح من 

 العراق الى الخارج.
 العراق بعد التسهيلات التي وضعها البنك المركزي العراقي.ارتفاع عدد المصارف والفروع في  .5

اما نســـــــبة الائتمان النقدي للمصـــــــارف الخاصـــــــة الى مجموع الائتمان في حالة تذبذب وانخفاض 
( مقابل ارتفاع نســــــــــــــبة الائتمان %40( اذ بلغت متوســــــــــــــط المدة )2019-2004مدة البحث ) لأغلب

 (.%60مان والتي بلغت )النقدي للمصارف الحكومية الى مجموع الائت
خلال   GPD( الارتفاع التدريجي لنســــبة اجمالي الائتمان النقدي إلى 2كما يتضــــح من جدول )
(، فعلى الرغم 2019( في عام )%15.8( إلى )2004( في عام )%1.5مدة البحث، اذ ارتفعت من )

ي على رغم من التسهيلات من الارتفاع الا انها ما زالت نسبة ضئيلة في مساهمتها في النمو الاقتصاد
( وهذا يدل على ضـــعف %9.6( )2019-2004التي يقدمها البنك المركزي، اذ بلغت متوســـط المدة )

مساهمة المصارف التجارية في دعم النشاط الاقتصادي في العراق، ولاسيما ان القطاع الخاص يحتاج 
المرحلة القادمة من اجل القيام  الى الائتمان من المصـــــــــارف بعده القطاع الذي تعول علية الحكومة في

 بدور رئيس لتعزير معدلات النمو الاقتصادي.
 GDPاجمالي الائتمان النقدي/  (1شكل )

 
‌(.2المصدر:‌من‌عمل‌الباحثة‌بالاعتماد‌على‌جدول‌)
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 ثانيا: تطور الائتمان المصرفي

يعد الائتمان النقدي للمصارف من المؤشرات الاساسية لاستدامة العمل المصرفي، لكونه مصدرا 
مهما للتمويل الاســــــتثماري للمصــــــرف ويلعب دورا كبيرا في تحفيز مؤشــــــرات النمو الاقتصــــــادي وتمويل 

 المشاريع لا سيما المنتجة منها. 

المصرفي بشقية المقدم الى القطاع ( التطور الحاصل في حجم الائتمان 3يوضح الجدول )حيث 
أن متوسط (، 2022-2004خلال المدة ) العام الحكومي او المقدم الى القطاع الخاص، اذ نلاحظ من

اما متوســــــــــــــط الائتمان  مليار دينار (26885.89الائتمان المصــــــــــــــرفي المقدم الى القطاع العام بلغ )
اما متوســــــــــــط اجمالي الائتمان  ار دينارملي (21675.42المصــــــــــــرفي المقدم الى القطاع الخاص بلغ )

 .مليار دينار (48561.32المصرفي بلغ )

 (2022-2004( تطور الائتمان المصرفي للمدة )3جدول )

 السنة

الائتمان‌

المصرفي‌المقدم‌

‌للقطاع‌العام

النمو‌

‌السنوي%

الائتمان‌المصرفي‌

المقدم‌للقطاع‌

‌الخاص

النمو‌

السنوي‌

%‌

اجمالي‌الائتمان‌

‌المصرفي

النمو‌السنوي‌

%‌

2004‌204 *** 620 *** 824 *** 

2005 767 275.98 950 53.23 1717 108.37 

2006 784 2.22 1881 98.00 2665 55.21 

2007 1072 36.73 2387 26.90 3459 29.79 

2008 618 -42.35 3978 66.65 4596 32.87 

2009 1044 68.93 4646 16.79 5690 23.80 

2010 3194 205.94 8527 83.53 11721 105.99 

2011 38525 1106.17 20860 144.63 59385 406.65 

2012 44491 15.49 28123 34.82 72614 22.28 

2013 51361 15.44 32258 14.70 83619 15.16 

2014 52103 1.44 32928 2.08 85031 1.69 

2015 45066 -13.51 32220 -2.15 77286 -9.11 

2016 39342 -12.70 31120 -3.41 70462 -8.83 

2017 36074 -8.31 29530 -5.11 65604 -6.89 

2018 34591 -4.11 29232 -1.01 63823 -2.71 

2019 37298 7.83 30024 2.71 67322 5.48 

2020 40396 8.31 34872 16.15 75268 11.80 

2021 40233 -0.40 40382 15.80 80615 7.10 

2022 43669 8.54 47295 17.12 90964 12.84 

  48561.32  21675.42 ‌26885.89 المتوسط

معدل‌النمو‌

‌المركب
0.35‌ 0.27  0.30‌ 

بحاث، النشـــرات الحصـــائية الســـنوية للبنك المركزي البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصـــاء والأ المصـــدر:
 عداد متفرقة.أحصائية، العراقي، النشرة الإ
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دينار  مليار( 824) مصـــــــــــــرفي بلغ اجمالي الائتمان ال  2004(  في عام 3)نلحظ من الجدول 
دينار للمصارف الخاصة وازداد اجمالي  مليار( 620دينار للمصارف الحكومية  و ) مليار( 204منه )

( توزع بين %1.96وبنســــــــــــــبة نمو ) مليار دينار( 85031نحو )ب، إذ بلغ  2014عام  حتى الائتمان 
 مليار( 52103والخاصــــة، فقد بلغ المبلغ الممنوح من قبل المصــــارف الحكومية )المصــــارف الحكومية 

رفع العقوبات عن ، ان من أســـــباب زيادة ذلك هو  دينار مليار( 32928والمصـــــارف الخاصـــــة ) دينار
عادة تصــــــدير النفط  وانفتاح الاقتصــــــاد العراقي على دول العالم  2003بعد عام  الاقتصــــــاد العراقي  وا 

 فتح الكثير من المصارف الخاصة. والعمل على

 (63823اذ بلغ ) انخفاضـــــاً ملحوظاً، مصـــــرفيشـــــهد الائتمان ال ( فقد2018-2015اما المدة )
، الامر الـــذي أدى الى 2015عـــام  دينـــار( مليـــار 77286بعـــد ان كـــان ) 2018عـــام  مليـــار دينـــار

انخفاض الائتمان المصــــــرفي المقدم للمصــــــارف الحكومية والأهلية. ويعزى ذلك الى الاوضــــــاع الأمنية 
والســياســة التي تعرض لها البلد ومنها دخول العصــابات الإرهابية المتمثلة ب)داعش( الى دخول بعض 

 ى المصارف،منح جميع الأموال المودعة لدالمحافظات العراقية. وهناك أسباب أخرى أدت الى ضعف 
الاحتفــاظ بجزء من الودائع لمواجهــة طلبــات المودعين غير  اللمخــاطر، بــل عليهــ الأن ذلــك يعرضــــــــــــــهــ

المتوقعة، ويواجه المصــــــــرف تحدي وهو الموائمة بين الســــــــيولة والارباح وان ما نلاحظه من مؤشــــــــرات 
ع التي تمتلكها المصـــارف الخاصـــة، مما يدلل على القطاع المصـــرفي في العراق هو ارتفاع نســـبة الودائ

 تردد المصارف في منح الائتمان بسبب تفاديها التعرض لمخاطر عدم السداد.

  :(1)ان من أسباب تردد المصارف في منح الئتمان الآتي
(، Moral Riskضــــعف التصــــنيف الائتماني للفئة التي يغلب عليها طابع المخاطر المعنوية ) -1

 الفئة بالمقترضين. اذ تتمثل هذه
( بســــــبب تأثير المخاطر Collateralsصــــــعوبة تقديم الضــــــمانات الكافية مقابل منح الائتمان ) -2

 التضخمية او مخاطر السوق.
نظراً لتركيبة الودائع لدى المصـــارف التجارية، ولاســـيما الاهلية التي يغلب عليها الطابع قصـــير  -3

مالية عالية تســــــــــتطيع من خلالها توســــــــــيع  الأجل، لذا فان اغلب المصــــــــــارف لا تتمتع بملاءة
 الائتماني. نشاطها

                                                           

 .15، ص2015التقرير السنوي للاستقرار المالي في العراق ، )1
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الظروف الأمنيــة التي مر بهــا العراق والتي ادت الى تعــاظم المخــاطر الائتمــانيــة، فــان  نتيجــة -4
الســــــــوق المالية لم تشــــــــجع المصــــــــارف على توفير الحد الأدنى من الائتمان من اجل تنشــــــــيط 

ا شـــــجعت المصـــــارف على الاتجاه للاســـــتثمار الاقتصـــــاد ومكافحة الركود الاقتصـــــادي، بل انه
بأدوات البنك المركزي من اجل تحقيق أقصــــــــــــــى الأرباح، دون النظر الى ما تقدمه للنشـــــــــــــــاط 

 .الاقتصادي

 (90964اذ بلغ )ملحوظاً،  رتفاعاً ا مصـــــــــرفيفقد شـــــــــهد الائتمان ال( 2022 -2019اما المدة )
، الامر الذي أدى الى زيادة 2019عام  اردين ( مليار67322بعد ان كان ) 2022عام  مليار دينار

 ( يوضح ذلك.2الائتمان التعهدي المقدم للمصارف الحكومية والأهلية.  والشكل )

 اجمالي الائتمان المصرفي( 2شكل )

 

 (.3المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على جدول )

 ثالثا: تطور الئتمان التعهدي

حجم الائتمان المصـــــرفي التعهدي بشـــــقية المقدم الى ( التطور الحاصـــــل في 4يوضـــــح الجدول )
(، أن 2022-2004القطاع العام الحكومي او المقدم الى القطاع الخاص، اذ نلاحظ من خلال المدة )

اما متوســـــط اســـــهام الائتمان  (41.6متوســـــط اســـــهام الائتمان المصـــــرفي المقدم الى القطاع العام بلغ )
 .(21.5لغ )المصرفي المقدم الى القطاع الخاص ب
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 (4جدول )
الائتمان التعهدي المصرفي المقدم للقطاعين العام والخاص واسهامه في اجمالي الائتمان المصرفي 

 (2022-2004في العراق للمدة )

‌السنة

الائتمان‌

التعهدي‌المقدم‌

‌للقطاع‌العام

الاسهام‌

النسبي‌

%‌

الائتمان‌التعهدي‌

المقدم‌للقطاع‌

‌الخاص

الاسهام‌

‌النسبي‌%

اجمالي‌الائتمان‌

‌المصرفي‌التعهدي

النمو‌

‌السنوي‌%

2004‌0‌0‌0‌0‌0‌‌

2005‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌

2006‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌

2007‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌

2008‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌

2009‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌

2010‌0‌0‌0‌0‌0‌0‌

2011‌29537‌76‌9495‌24‌39032‌0‌

2012‌30702‌70‌13473‌30‌44174‌13‌

2013‌38357‌71‌15310‌29‌53667‌21‌

2014‌35725‌70‌15183‌30‌50908‌5-‌

2015‌26383‌65‌14150‌35‌40533‌20-‌

2016‌20343‌61‌12939‌39‌33282‌18-‌

2017‌17573‌64‌10078‌36‌27651‌17-‌

2018‌16320‌64‌9016‌36‌25337‌8-‌

2019‌16288‌64‌8982‌36‌25270‌0‌

2020‌16445‌65‌9005‌35‌25450‌1‌

2021‌16840‌61‌10804‌39‌27644‌9‌

2022‌18110‌60‌12278‌40‌30388‌10‌

‌‌‌‌‌41.6‌‌21.5المتوسط

بحاث، النشرات الحصائية السنوية للبنك المركزي البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأ المصدر:
 عداد متفرقة.أحصائية، العراقي، النشرة الإ

الاستثمارات وخطابات الضمان، وشهدت تطوراً ملحوظاً خلال يمثل الائتمان التعهدي في العراق 
( ، اذ بلغ اجمالي الائتمان 3( والشكل )4، ويمكن ملاحظة ذلك من الجدول )2015 - 2004المدة 

( ترليون دينار للمصارف الحكومية 29537( ترليون دينار منه )39032) 2011التعهدي في عام 
( وازداد %24نسبية ) ترليون دينار للمصارف الخاصة وبأهمية( 9495( و )%76وبأهمية نسبية )

( %13( ترليون وبنسبة نمو )44174نحو ) 2012، إذ بلغ في عام  2011اجمالي الائتمان بعد عام 
( 30702توزع بين المصارف الحكومية والخاصة، فقد بلغ المبلغ الممنوح من قبل المصارف الحكومية )

( ترليون دينار ، ان من أسباب زيادة ذلك هو الاجراء الذي 13473اصة )ترليون دينار والمصارف الخ
والذي يتمثل بإصدار تعليمات تلزم المصارف المجازة بزيادة رؤوس  2010اتخذه البنك المركزي بتاريخ 



 ‌104..الفصل‌الثالث:‌البنك‌المركزي‌العراقي‌وأدواته‌الرقابية‌على‌المصارف‌التجارية
 

 

أموالها، مما زاد من قدرة المصارف العراقية على منح الائتمان ، وكذلك بسبب زيادة الاستثمارات 
والتي ادت الى زيادة في خطابات الضمان، اذ يلاحظ ان الائتمان  2010المنفذة بعد عام  والمشاريع

( ترليون دينار للمصارف 38357( ترليون دينار منه )53667نحو ) 2013التعهدي قد بلغ في عام 
 ( ترليون دينار للمصارف الخاصة، وكذلك تعود الزيادة الحاصلة في حجم الائتمان15310الحكومية و )

الى انخفاض أسعار الفائدة التي أصبحت تحدد وفق آلية السوق كأحد  2012 -2010التعهدي للمدة 
، اذ انخفضت أسعار الفائدة على  2004الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها السياسة النقدية بعد عام 

 .2010% في عام 10.67الى  2009( % في عام 14.8الائتمان المصرفي من )

 (25270اذ بلغ ) شهد الائتمان التعهدي انخفاضاً ملحوظاً، ( فقد2018-2014اما المدة )
، الامر الذي أدى الى 2014عام  ترليون دينار( 50908بعد ان كان ) 2018عام  دينار ترليون

 انخفاض الائتمان التعهدي المقدم للمصارف الحكومية والأهلية.

 ترليون (30388اذ بلغ )ملحوظاً،  رتفاعاً ا فقد شهد الائتمان التعهدي( 2022 -2019المدة ) اما
، الامر الذي أدى الى زيادة الائتمان 2019عام  ترليون دينار( 25270بعد ان كان ) 2022عام  دينار

 التعهدي المقدم للمصارف الحكومية والأهلية.

 اجمالي الائتمان المصرفي التعهدي (3شكل )

 

 (.4جدول )المصدر: من عمل الباحثة بالعتماد على 
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 المبحث الثاني

أدوات البنك المركزي العراقي وادواته الرقابية على المصارف التجارية 
 (2022-2004للمدة )

 المطلب الول: ادوات البنك المركزي في السيطرة على القاعدة النقدية
 تهيئة ووضــــــع القواعد اللازمة لبناء ســــــوق 2003قامت إدارة الســــــياســــــة النقدية بعد احداث عام 

مالية متطورة، وان افتقار العراق للمثل هذه الســوق، أحدث قصــوراً في اســتخدام وســائل الســياســة النقدية 
غير المبــاشــــــــــــــرة، وفي هــذا المجــال تخلى البنــك المركزي العراقي عن الشــــــــــــــرط الــذي كــان قــائمــاً على 

ائع، ويستهدف % من حجم الود10المصارف التجارية في حيازة أوراق مالية حكومية وبما يعادل نسبة 
البنك المركزي من ذلك أمرين، أولهما تدعيم إمكانيات المصــارف العاملة في إدارة الســيولة ذات الآجال 
القصـــــيرة، بالإضـــــافة الى اســـــتهدافه في الحصـــــول على ســـــياســـــة نقدية ملائمة، عن طريق تبني أدوات 

في الوفاء بالتزاماتها، وتحفيز هذه للسياسة النقدية تعطي المزيد من الثقة للإدارات المصرفية في قدرتها 
المصــــارف في التعامل فيما بينها بدلًا من اقتصــــارها على التعامل مع البنك المركزي، وللحصــــول على 
مثل هذه الســـياســـة من قبل البنك المركزي يســـتخدم متغيرات وســـيطة متنوعة من ضـــمنها منحنى العائد، 

ر في ســـــوق الســـــيولة )النقد الأســـــاس( اتبع البنك ســـــعر الصـــــرف، مقدار النمو في عرض النقد، وللتأثي
المركزي نوعين من الأدوات لهذه العمليات في إطار السوق المفتوحة أولهما هو مزادات العملة )يشتري 

وقد تمثلت ادوات  أو يبيع البنك المركزي الدولار من والى الســوق المفتوحة في ضــوء أهداف الســياســة(،
 السياسة النقدية بالاتي: 

 : مزاد العملة الأجنبية:ولا ا
قام البنك المركزي باســـــتخدام أســـــلوب المزادات اليومية في بيع وشـــــراء العملة الأجنبية، من أجل 
السيطرة على الكتلة النقدية والسيولة العامة بهدف خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار عن 

د ينمو بالشــــــــكل الذي يتماشــــــــى مع نمو طريق اســــــــتقرار الطلب الكلي وذلك من خلال جعل عرض النق
ومــا زال  2003\10\4النــاتج المحلي الإجمــالي، وقــد كــانــت الأداة الأولى التي تم تطبيقهــا منــذ تــاريخ 

العمل بها مستمراً بهدف السيطرة على الزيادة المفرطة في النقود والسيطرة على حجم السيولة من خلال 
 السيطرة على القاعدة النقدية.
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ف نافذة العملة بانها )نوع من انواع المزادات للعملة الاجنبية التي تمثل الالية المتبعة يمكن تعري
وتمثل ايضــــــا أداة التوازن بين  ،(1)من قبل البنوك المركزية ذات العمق المالي المتوســــــط او الضــــــعيف(

على ضــبط وســاعد الامر هذا  عرض النقود من العملات العراقية وعرض النقود من العملات الاجنبية،
مناســــــيب الســــــيولة من العملة المحلية والاســــــتقرار في اســــــعار الصــــــرف للعملة المحلية مقابل العملات 
الاجنبية، ونافذة بيع العملة تعد ســــــــــــــوقا مركزيا للعملة الاجنبية ،إذ يلتقي طلب العملة بالعرض منها 

ك ســـببان رئيســـيان تضـــافرا هنال، اســـباب نشـــوء نافذة بيع العملة الاجنبية ومن ،(2)ليتكون ســـعر الصـــرف
الســـــــــبب الاول هو مشـــــــــكلة الارتفاع في المســـــــــتوى العام  لنشـــــــــوء نافذة بيع العملة الاجنبية في العراق،

للأسعار بسبب الاختلال في الاقتصاد العراقي الجانب )النقدي والحقيقي( نتيجة السياسات المتبعة قبل 
الدينار العراقي، أما الســــــبب الثاني هو  ( والذي انقلب  ســــــلبا  على قيمة وســــــعر الصــــــرف2003عام )

الذي رافقه فقد تحول الى الية عمل  2004( لســــــــــنة 56صــــــــــدور قانون البنك المركزي العراقي المرقم )
ومنهج الســياســة النقدية من خلال التأكيد على )الادوات النقدية غير المباشــرة( لمحاولة خفض التضــخم 

ي ، فقـد بـدأ العمـل في نـافـذة بيع العملـة في تـاريخ والاســــــــــــــتقرار في ســــــــــــــعر الصــــــــــــــرف للـدينـار العراق
( والتعامل فيها كان يقتضـــي تقديم عرض شـــراء من قبل المشـــترين يقل الســـعر مع زيادة 4/10/2003)

الكمية المطلوبة ،وغالبا ما يتم اعتماد اقل الاســــــــــــــعار ومع ذلك وجد ان العرض للعملة الاجنبية يفوق 
نك الســعر المعلن مســبقا للبيع إذ لم تكن الحاجة الى المزاد واصــبحت الطلب عليها، وبعد ذلك اعتمد الب

النافذة في البنك المركزي تمثل ســوق صــرف للعملة في العراق وذلك  .(3)تســمية النافذة  اقرب من المزاد
ـــل  ـــأتي عن طريق الايراد النفطي المتمث ـــذي ي ـــل الحكومـــة الى النقـــد الاجنبي ال يعود للاحتكـــار من قب

حيد لتدفق العملة الاجنبية للعراق، والســــــيطرة على تقلبات اســــــعار الصــــــرف للدينار العراقي بالســــــبيل الو 
اســــــــــــــتعمــل البنــك المركزي العراقي المزاد  .(4)مقــابــل الــدولار الامريكي وبــاقي العملات الاجنبيــة الاخرى

                                                           

1) Alejandro Werner, Mexico's Experience with a Floating Exchange Rate, Mexico's central 
bank, 2001, P26 -27. 

 .28، ص2013الشبيبي، تقرير البنك المركزي العراقي الاقتصادي السنوي،  سنان )2
، 2015احمد بريهي، الاقتصـــــــــــاد النقدي وقائع ونظريات وســـــــــــياســـــــــــات، الطبعة الاولى، دار الكتب العراق كربلاء،  )3

 .541ص
كلية بغداد للعلوم  مجلة الســـــــــياســـــــــة النقدية بين تراكمات الماضـــــــــي وتحديثات الحاضـــــــــر، ثريا عبدالرحيم الخزرجي،( 4

 .53ص ،2010 ،23عدد  الاقتصادية،
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النقدية لاســـــتقرار اليومي في البيع والشـــــراء للعملة الاجنبية بهدف الســـــيطرة على الســـــيولة العامة والكتلة 
المســــــتوى العام للأســــــعار وخفض التضــــــخم من خلال الاســــــتقرار للطلب الكلي عن طريق جعل عرض 

)الناتج المحلي الاجمالي( ويعد مزاد العملة الاداة الاولى التي  النقد يزداد بالشكل الذي يتماشى مع نمو
دة المفرطة في النقود والســـــيطرة على تم تطبيقها، والعمل لايزال مســـــتمراً بها لغرض الســـــيطرة على الزيا

 :(1)يلي كما ساهم المزاد في تحقيق ماحجم السيولة من خلال القاعدة النقدية. 

والذي يعد المؤشر الأكثر فاعلية في مواجهة  2003رفع سعر صرف الدينار العراقي بعد عام  -1
 النهائية.التضخم والحفاظ على مستوى مستقر للأسعار ولاسيما السلع المستوردة 

إن مزاد العملة الأجنبية الذي يعد ســــــــــوق الصــــــــــرف المركزية القائدة لمعدلات صــــــــــرف الدينار  -2
العراقي غدت تمثل المجال المناســـــب في تمرير أشـــــارة ســـــعر الصـــــرف التي ترغبها الســـــياســـــة 

( لتوقعات الجمهور التضــــــــــخمية، من Nominal Anchorالنقدية واعتمادها كمثبت اســــــــــمي )
تداول النقود وزيادة الطلب عليها وتعزيز جاذبية الاحتفاظ بالدينار العراقي خلال خفض ســــرعة 

 لتوفير فرص قوية للاستقرار التي تساعد على تنشيط النمو وتحقيق أهداف التنمية.
إن مزاد العملة الأجنبية بات يعتبر رئة السياسة النقدية في تطبيق أدواتها غير المباشرة ولاسيما  -3

وق المفتوحة في أدارة ســيولة الاقتصــاد وســيطرة على مناســيبها عن طريق ممارســة عمليات الســ
 تحقيق التوازن في السوق النقدية وتقوية فرص الاستقرار المالي.

% في 40ســــاعد المزاد على تحســــن ســــعر صــــرف الدينار العراقي وبنســــبة مرتفعة زادت على  -4
الأداة الأفضــــــــــــــل في تطور  مما جعل الدينار العراقي كعملة محلية هي 2004قيمته منذ عام 

الادخار النقدي والوســـــــاطة المالية والســـــــبيل الصـــــــحيح والمناســـــــب للتصـــــــدي لظاهرة التوقعات 
 التضخمية.

مكن مزاد العملة الأجنبية من توحيد معدلات الصـــرف المتعددة إزاء الدينار العراقي فضـــلًا عن  -5
ن العملة الأجنبية وسد تحقيق التجانس في آلية سوق الصرف من خلال إشباع رغبة السوق م

احتياجات القطاع الخاص لتمويل اســـــــتيراداته للســـــــلع والخدمات التي تحتاجها الســـــــوق العراقية 
 .ضمن معدلات صرف توازنية ساعدت على الحفاظ على نظام مالي تنافسي مستقر

                                                           

رجاء عزيز بندر العقيدي، اثر أحلال النقد الأجنبي في فاعلية الســــــياســــــة النقدية دراســــــة لتجارب بلدان نامية مختارة  )1
 .172، ص2009( مصر والعراق، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، 2006-1991للمدة )
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 ( يبين مشــــــــــــــتريــات ومبيعــات البنــك المركزي من الــدولار العراقي للمــدة من5(من خلال جــدول 
( مليار دينار عام 10800يلاحظ ان مشتريات البنك المركزي من العملة قد بلغ )( و 2022 – 2004)

 .( مليار دينار6008اما المبيعات فقد بلغت ) 2004

( 45,500إذ بلغت ) 2008وبعد ذلك ازدادت مشتريات البنك المركزي من وزارة المالية في عام 
( مليـــار دينـــار 25869المركزي بـــالزيـــادة حتى بلغـــت )( امـــا مبيعـــات البنـــك %70.41وبمعـــدل نمو )

 (، وذلك لانفتاح العراق على دول العالم وزيادة الاستيرادات.81.88وبمعدل نمو بلغ )

لتبلغ  2014ازدادت مبيعــــات البنــــك المركزي حتى بلغــــت ذروتهــــا في عــــام  2014وفي عــــام 
( 6,008حوالي ) 2004ام ( بعد ان كانت ع%2.31مليون دولار وبمعدل نمو ســــــــــــــنوي ) 54,463

مليون دولار وذلك لســــــحب فائض الســــــيولة وامتصــــــاص فائض الطلب على العملة الاجنبية المتولد من 
 (44,304انخفضــــــــــــــــت المبيعــات حيــث بلغــت ) 2016و 2015زيــادة الانفــاق الحكومي، امــا عــامي 

التوالي كما  ( على24.33 ()18.65( مليون دولار على التوالي وبمعدل نمو ســــــــــــــالب بلغ )33,524)
(، والســـــبب في ذلك يعود الى 2016و 2015و  2014انخفضـــــت مشـــــتريات البنك المركزي للاعوام )

انخفاض اســــــعار النفط والاحداث الســــــياســــــية التي مرت بالبلد، وبعد تحســــــن الأوضــــــاع وتحرير بعض 
بلغت  ( حيث2019-2017من العصـابات الإرهابية تحسـنت المشـتريات والمبيعات للمدة )المحافظات 

 ( مليون دولار.42.201بلغ ) 2017( مليون دولار اما عام 51.100بنحو ) 2019المبيعات عام 

( مليون دولار 37.100( )44.100( فقد انخفضت المبيعات لتبلغ )2021و 2020اما عامي )
(، والســــبب في ذلك للصــــدمة المزدوجة التي تعرض لها %15.87( )%13.70ومعدلات نمو ســــالبة )

 .(1)العراقي وهي انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا الاقتصاد

 
 
 
 
 

                                                           

 .60 59، ص 2020البنك المركزي العراقي، التقرير الاقتصادي السنوي،  (1
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 ( )مليار دولار(2021 -2004( نافذة بيع العملة للمدة )5جدول )

مشتريات‌البنك‌المركزي‌ السنة

‌من‌وزارة‌المالية

مبيعات‌البنك‌المركزي‌‌معدل‌التغيير

 نافذة‌بيع‌العملة

‌معدل‌التغيير

2004‌10.802 ------- 6.008 ------- 

2005 10.600 -1.87 10.463 74.15 

2006 16.400 54.72 11.175 6.80 

2007 26.700 62.80 15.980 43.00 

2008 45.500 70.41 25.869 61.88 

2009 23.000 -49.45 33.992 31.40 

2010 41.000 78.26 36.171 6.41 

2011 51.000 24.39 39.798 10.03 

2012 57.000 11.76 48.649 22.24 

2013 62.000 8.77 53.231 9.42 

2014 47.515 -23.36 54.463 2.31 

2015 32.450 -31.71 44.304 -18.65 

2016 25.653 -20.95 33.524 -24.33 

2017 40.355 57.31 42.201 25.88 

2018 52.299 29.60 47.133 11.69 

2019 58.900 12.62 51.100 8.42 

2020 30.700 -47.88 44.100 -13.70 

2021 46.000 49.84 37.100 -15.87 

2022 53.355 15.99 46.806 26.16 

 البنك المركزي العراقي، النشرات السنوية، لأعوام متفرقة . (3) (1العمود ) المصدر:

 ( من عمل الباحثة.4) (2العمود ) -

 مبيعات ومشتريات البنك المركزي من العملة الاجنبية (4شكل )

 
 (.5: من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول )المصدر 
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 ثانيا: سعر الفائدة والتسهيلات القائمة

 سعر الفائدة .1

، اذ قرر مجلس ادارة 2004يمثل تحرر اســــــعار الفائدة من متطلبات الســــــياســــــة النقدية بعد عام 
الفائدة على الودائع والقروض وجميع ادوات المالية الاخرى، فمن  البنك المركزي التحرر الكامل لاسعار

)هامش متوســـــــــط اســـــــــعار الفائدة( والتي تم  خلال اســـــــــعار الفائدة يمكن التعرف على درجة الانتشـــــــــار
نقاط كحد أعلى وان اي ارتفاع في هامش متوســـط اســـعار الفائدة  )((3%تحديدها كنســـبة معيارية تبلغ )

ســـــــوف يمثل خللا واضـــــــحا في النشـــــــاط المصـــــــرفي المتمثل بالإيداع والاقراض كما ويعبر عن خشـــــــية 
المصــــارف من الاقراض ولا يشــــجع المودعين على تحويل مدخراتهم الى ودائع لدى المصــــارف، إذ يعد 

ودائع والفــائــدة على منح الائتمــان من الوســــــــــــــــائــل المهمــة في زيــادة تقليص الفجوة بين الفــائــدة على ال
الاســـــــــتقرار داخل القطاع المصـــــــــرفي من جهة ومدى قدرة الجهاز المصـــــــــرفي في تمويل عملية التنمية 
الاقتصـــــــــادية عن طريق زيادة المقترضـــــــــين من جهة ثانية فكلما كانت هامش متوســـــــــط اســـــــــعار الفائدة 

لودائع من خلال تجميع المدخرات وزيادة القدرة على تطوير الاســـــتثمار متواضـــــعة كلما ادى الى زيادة ا
 ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي . 

 التسهيلات القائمة .2

تنفيذاً للســــياســــة النقدية الجديدة التي يعتمدها البنك المركزي في تســــهيل أدارة الســــيولة للمصــــارف 
( بصـــورة أوســـع Inter Bankامل فيما بينها )وبفاعلية أكثر في الســـوق، وتشـــجيع المصـــارف على التع

بدلًا من الاقتصـار بالتعامل مع البنك المركزي فيما يخص أدارة السـيولة حصـراً فضـلًا عن كون السـوق 
المالية وعلى نطاق أشمل نظاماً مالياً غير متطور، فقد عمد البنك المركزي إلى أتباع تسهيلات القائمة 

 2004لسنة  56سيولة لذا فقد سمح القانون الجديد للبنك المركزي رقم كأداة من أدوات السيطرة على ال
 :(1)تطبيق هذا النوع من التسهيلات وفق الأتي

                                                           

) هامش متوسط اسعار الفائدة( تمثل الفرق بين متوسط اسعار الفائدة على القروض ومتوسط اسعار  درجة الانتشار(
 الفائدة على الودائع.

المركزي العراقي، تعليمات التسهيلات المصرفية للبنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاتفاقيات والقروض،  البنك )1
 .2004قسم الصناعية الأولى، 
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 تسهيلات الإقراض القائمة. -أ

 تسهيلات الإيداع القائمة. -ب

إن الغرض من هذه التســــــهيلات هو منح الأمان للمصــــــارف لإدارة فائض الســــــيولة لديها ضــــــمن 
لفائدة والتي توســع من أهداف ســياســة البنك ذات صــلة بأســعار الفائدة قصــيرة معدل معتدل من أســعار ا

الأجل. وتنطلق الوســــائل الاشــــاراتية والمعلوماتية في هذه المرحلة من عمل الســــياســــة النقدية في العراق 
( Policy Rateمن مؤشــــر معدل فائدة البنك المركزي العراقي أو ما يســــمى بســــعر الســــياســــة النقدية )

رة عن معدل فائدة تأشــــــــيري )كبوصــــــــلة ملاحية( تســــــــاعد على أطلاق أشــــــــارات قوية تؤثر في وهو عبا
( S.Fاتجاهات وتطور هيكل أســـــعار الفائدة والشـــــروط الزمنية لمكوناته من خلال التســـــهيلات القائمة )

مان التي يســـــــتقبل بها البنك المركزي العراقي ودائع المصـــــــارف والتي يمنح بموجبها البنك المركزي الائت
. فأن كلا النوعين من التسهيلات تحمل أسعار فائدة لها صلة (1)المطلوب إلى المصارف التجارية كافة

بســعر الســياســة، ويعمل البنك المركزي على مراقبة هذا الســعر بعناية في ضــوء تحقيق أهداف الســياســة 
والســــــيطرة على مناســــــيبها عبر النقدية. وان جميع مثل هذه الآليات تقع في أطار أدارة الســــــيولة النقدية 

( تؤدي إلى الســــيطرة على تلك المناســــيب وتصــــب  Operational Targetsتحقيق أهداف تشــــغيلية )
في نهاية المطاف في مســـــــــارات الاســـــــــتقرار وغايته القصـــــــــيرة والبعيدة الأجل في خفض التضـــــــــخم إلى 

 المستويات المستهدفة في الاقتصاد العراقي.

 :تسهيلات الإقراض القائمة -أ

، إذ يقوم البنك المركزي بمنح الائتمان 2004بدأ العمل بهذا النوع من التســهيلات في شــهر أب/ 
إلى المصـارف اسـتناداً إلى الأهداف الأسـاسـية للسـياسـة النقدية للمحافظة على نظام مالي منتظم وسليم 

ون هذا التســهيل يضــمن الســيطرة على مناســيب الســيولة والتأثير في اتجاهاتها عبر أشــارات ســعريه ويك
 على ثلاثة أنواع وهي:

 

 

                                                           

، 2006مظهر محمد صـــــالح، الاتجاهات الراهنة للتضـــــخم في العراق، مجلة الإصـــــلاح الاقتصـــــادي، العدد الثالث،  )1
 .23ص
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 (Primary Creditالئتمان الأولي ) •

يمنح البنك المركزي ائتماناً أولياً كمصدر دعم لتمويل المصرف الذي يكون في وضع مالي سليم 
من وجهة نظر البنك المركزي. ويستخدم المصرف الائتمان الأولي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً 

ســــتخدم من الشــــهر وقد يســــتخدم لأيام أضــــافية بعد الحصــــول على موافقة مســــبقة من البنك المركزي وي
% من رأســــــــــماله وقد يزيد ذلك المبلغ عند حصــــــــــوله على موافقة 20المصــــــــــرف الائتمان الأولي لغاية 

مســـبقة من البنك المركزي أيضـــاً. أن ســـعر الفائدة على هذا النوع من الائتمان يكون بواقع نقطتين فوق 
لى وفق أهداف (. وقد يعدل البنك المركزي الزيادة من حين لآخر وعpolicy rateســــــــعر الســــــــياســــــــة )

 سياسته النقدية المتبعة.

 (Secondary Creditالئتمان الثانوي ) •

يمنح البنك المركزي هذا النوع من الائتمان على أساس ائتمان قصير الأجل تصل مدة استحقاقه 
عادة لغاية شــــــهر واحد ويعد مصــــــدر دعم لتمويل المصــــــرف الذي يكون غير قادر على تدبير التمويل 

ة أن يكون هذا الائتمان من وجهة نظر البنك المركزي منســجماً مع الاســترداد المنظم من الســوق شــريط
من مصادر تمويل السوق الموثوقة ويمنح هذا الائتمان بسعر فائدة ثلاثة نقاط فوق سعر السياسة للبنك 

 (.policy rateالمركزي )

 تسهيلات الملجأ الأخير للإقراض •

ئية بمنح الائتمان إلى المصرف أو لمصلحته، في حالة أذا يقوم البنك المركزي في ظروف استثنا
كان المصــرف قادراً على أداء التزاماته من وجهة نظر البنك المركزي، ويوفر ضــماناً ملائماً وان يســتند 
ذا كان طلب المســـــاعدة ضـــــروري  طلب المســـــاعدة المالية إلى أســـــاس الحاجة لتحســـــين الســـــيولة لديه وا 

ار النظام المالي بعد إصـــــــــــدار ضـــــــــــمان من قبل وزير المالية إلى البنك لغرض المحافظة على اســـــــــــتقر 
 المركزي محرراً نيابة عن الحكومة يتعهد فيه تسديد مبلغ القرض.

وينبغي للمصـــــرف الذي يطلب المســـــاعدة أن يقدم إلى البنك المركزي وصـــــفاً للبرنامج الذي يتبعه 
لى مصــــــادر تمويل الســــــوق ويعد دعم البنك لتحســــــين ســــــيولته لغرض تمكنه من العودة إلى الاعتماد ع

المركزي بوصــــــــــــــفه الملجأ الأخير للإقراض متاحاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشــــــــــــــهر وقد تمدد المدة الأولية 
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للدعم من البنك المركزي بقرار من المصـــــــــرف. ويمنح هذا الائتمان بســـــــــعر فائدة ثلاثة نقاط ونصـــــــــف 
 (.policy rateالنقطة فوق سعر السياسة )

( كقاعدة تجعل من ســـعر الســـياســـة ســـعراً يتكيف Taylerدت الســـياســـة النقدية قاعدة تايلر )اعتم
خلال هذا الهدف إلى تبني . والتي تســـــــعى من (1)طردياً لفجوة الناتج المحلي الإجمالي وفجوة الأســـــــعار

ســــياســــة انكماشــــية مضــــادة للتوســــع الحاصــــل في الإنفاق الحكومي بشــــقية الجاري والاســــتثماري بهدف 
 احتواء وتقييد الضغوط التضخمية الناتجة من ارتفاع معدلات الانفاق الحكومي.

 (2022-2004اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي للمدة ) هامش تطور (6الجدول )
سعر‌ السنوات

 السياسة

الفائدة‌على‌الائتمان‌

 الاولي

الفائدة‌على‌الائتمان‌

 الثانوي

فائدة‌مقرض‌الملجأ‌

 الأخير

2004 6 8 9 9..5 

2005 7 9 10 10.5 

2006 16 18 19 13 

2007 20 22 23 23.5 

2008 16.75 18.75 19.75 20.25 

2009 8.83 10.83 1.83 12.33 

2010 6.25 8.25 9.25 9.75 

2011 6 8 9 9.5 

2012 6 8 9 9.5 

2013 6 8 9 9.5 

2014 6 8 9 9.5 

2015 6 8 9 9.5 

2016 4.33 6.33 7.33 7.83 

2017 4 6 7 7.5 

2018 4 6 7 7.5 

2019 4 6 7 7.5 

2020 4 6 7 7.5 

2021 4 6 7 7.5 

2022 4 6 7 7.5 

 

(، ومن اجل تحقيق هذا الهدف حدد البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 6نلحظ من الجدول )
وذلك لجعل سعر  2007و 2006( للأعوام %20،  %16.75ومن ثم ارتفع إلى) 2004%( عام 6)

                                                           

داغر، أبحاث في السياسة النقدية المعاصرة في العراق، الطبعة الأولى، مؤسسة ثائر العصامي للنشر، بغداد،  محمود )1
 .133-132، ص2017
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الفائدة بمستوى موجب للمقرض وبما يحفز الادخار المصرفي والحفاظ على مستوى عوائد الايداعات 
لدى المصارف، فضلًا عن تأثيرها في معدلات السيولة المصرفية الفائضة بما يخدم أهداف السياسة 

الإنفاق  النقدية واولوياتها والاستقرار الاقتصادي بشكل عام، فضلًا عن مساهمته في تخفيض أعباء
العام. الأمر الذي دفع المصارف التجارية إلى اعتماد هيكل انكماشي لأسعار الفائدة على مختلف الودائع 

( %23.3(، مؤدياً إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي إلى )6الدائنة والمدينة  وكما موضح في الجدول )
النقدية إلى تخفيضات متتالية ، ومن ثم لجأت السلطة  2008و 2007وهي اعلى قيمة حققت في عامي

( عام %6ومتسارعة في سعر الفائدة ليتناسب مع مستويات التضخم، والذي وصل سعر الفائدة إلى )
 2003%( خلال عامي )5.6% ، 33.5محققاً النجاح النسبي في السيطرة على التضخم بنسبة ) 2011

لاستثمارية للقطاع الخاص لتعويض (، وكذلك تحفيز الائتمان المصرفي وخاصة في المجالات ا2011و 
 النقص الحاصل في الانفاق الحكومي بفعل تراجع القدرات التمويلية للدولة.

وأن لجوء للبنك المركزي العراقي لتاعْديل معدلات الفائدة من خلال رفع )سعر السياسة( على نحو 
ها وبما هو متناسب ومرغوب في يمنح السوق المالية إشارات قوية لتاعدْيل معدلات الفائدة المعتمدة لدي

الهيكل الزمني لمعدلات الفائدة، وهو الأمر الذي يساعد على ضمان عوائد إيجابية لجمهور المدخرين 
لدى الجهاز المصرفي والتقليص من حالة التباعد بين الادخار والاستثمار جراء الاقتراض غير المتكافئ 

، وعلى وفق ذلك فإن الفائدة هي ليست ظاهرة نقدية بين عرض الأموال المعدة للإقراض والطلب عليها
فحسب وانما هي ظاهرة حقيقية ايضاً تتعلق بقرارات المستثمرين وعوائد الاستثمار، وبذلك يعني أنّ سعر 
السياسة أصبح مؤشراً مهماً  ذا دلالة واضحة عن واقع الاقتصاد وتوجهاته، والذي استخدمته السلطة 

ستها وقائداً لمعدلات الفائدة المختلفة، والذي يقود أسعار الفائدة على الودائع النقدية كمثبت اسمي لسيا
 Interوأسعار الفائدة على الإقراض ضمن هوامش معينة، فهو معدل فائدة بين الجهاز المصرفي )

banks) (1)للتأثير بالسيولة . 

متأثرة  2011و 2010( في عامي %6( نلاحظ انخفاض سعر السياسة إلى )6ومن الجدول )
 2010( عام %5.25به أسعار الفائدة المدينة والدائنة على جميع الودائع، إذ انخفضت ودائع التوفيل )

%( 5.92و) 2010%( عام 6.06، اما الودائع الثابتة انخفضت الى )2011%( عام 5.24والى )
ض أسعار ( فضلا عن انخفا%14.03، %14.76وانخفض الإقراض قصير الأجل إلى ) ،2011عام 

                                                           

 .193مظهر محمد صالح ، مصدر سابق، ص 1)
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(، واستمر سعر السياسة بالانخفاض مسبباً %12.75،  %13.32الفائدة المتوسطة الأجل إلى )
انخفاضا في أسعار الفائدة المدينة والدائنة. وعليه فإن الدور الذي يلعبه سعر السياسة كمؤشر لأسعار 

اعها في تحديد أسعار الفائدة من خلال إعطاء السوق النقدية إشارات لتغيرات متناسبة ومرغوبة لأتب
 الفائدة على مختلف الودائع مما يساعد في الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية موجبة.

( استقرار في أسعار الفائدة إذ استمر البنك المركزي 2022-2012في حين شهدت المدة )
 ذي بدأوال 2015-2012( سنوياً خلال المدة %6باعتماد سعر الفائدة )سعر السياسة( البالغ قدره )

بهدف تحقيق الاستقرار النقدي ورفع معدلات النمو الاقتصادي عن  1/4/2010العمل به منذ عام 
( في %4طريق تحفيز النشاط الائتماني لتمويل المشاريع التنموية، ومن ثم انخفض سعر الفائدة إلى )

اع البنك المركزي ، ويعزى هذا الانخفاض إلى إتب2022وظل محافظاً على هذا السعر لغاية  2016عام 
سياسة تتسم بالمرونة العالية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية ، فضلاً عن متطلبات السياسة النقدية 
ولتقليص الفجوة المدفوعة على الايداعات والمستوفاة لغرض تحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى 

اط الائتماني للجهاز المصرفي الحكومي تشجيع الاستثمار من اجل توفير بيئة ملائمة لتحفيز النش
 (1)والخاص وزيادة معدلات منح الائتمان للقطاع الخاص لتعزيز وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 2022 -2004أسعار الفائدة في العراق للمدة  (5شكل )

 
‌(.6المصدر:‌من‌عمل‌الباحثة‌بالاعتماد‌على‌جدول‌)

                                                           

 ، صــفحات2019-2016لبنك المركزي، تقرير الســياســة النقدية للبنك المركزي العراقي، دائرة الإحصــاء والأبحاث، ا 1)
 متفرقة.
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  Reserve Requirementمتطلبات الحتياطي القانوني )الإلزامي( ثالثا: 
ينظر إلى متطلبات الاحتياطي القانوني باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية لذا فقد وضع البنك 
المركزي العراقي متطلبات جديدة لغرض توفير احتياجات الســــــياســــــة النقدية لاقتصــــــاد الســــــوق، بقصــــــد 

بتاريخ الســــــــــــــيطرة على الســــــــــــــيولة العامة من خلال التأثير في مضــــــــــــــاعف الائتمان )الودائع(، ابتدأها 
يجب أن  2004( لســـــــنة 94وعليه فأن كل مصـــــــرف مشـــــــمول بقانون المصـــــــارف رقم ) 1/11/2004

يحتفظ باحتياطي يحدد مقداره من حاصــــــل ضــــــرب مبالغ الودائع الخاضــــــعة للاحتياطي عن المدة التي 
تســـــــــبق مدة الاحتفاظ بالاحتياطي في نســـــــــبة هذا الاحتياطي، وما ينتج عن هذا الاحتســـــــــاب يكون هو 

 .(1)اطي المصرف لتلك المدة. ويمكن تعديل نسبة الاحتياطي من وقت لأخراحتي

% من رصـــــــيد الودائع الخاضـــــــعة للاحتياطي القانوني ســـــــواء 25وقد حدد البنك المركزي نســـــــبة 
% من الودائع خـــاضــــــــــــــعــة 20كـــانـــت هـــذه الودائع بـــالـــدينـــار العراقي أم بـــالـــدولار الأميركي. علمـــاً أن 

% من الودائع 5بها المصـــرف في حســـاب الاحتياطي لدى البنك المركزي وللاحتياطي القانوني يحتفظ 
الخاضعة للاحتياطي القانوني يحتفظ بها المصرف في خزائنه كموجود نقدي. كما فرض البنك المركزي 

لكونها ودائع  2007% على الودائع الحكومية منذ شــــــــــــــهر تموز 75نســــــــــــــبة احتياطي قانوني قدرها 
 العامة قابلة للسحب ولا تعبر عن سلوك ادخاري. مخصصة ضمن فقرة الموازنة

وفي حالة أخفاق المصــــــــــرف بالاحتفاظ بالاحتياطي الذي يســــــــــاوي متطلبات الاحتياطي القانوني 
( على المبلغ الذي %5يدفع غرامة إلى البنك المركزي تساوي الفائدة على الائتمان الأولي مضافاً أليه )

المحتفظ به فعلياً اقل من متطلبات الاحتياطي ويفرض البنك هذه يكون فيه متوسط الاحتياطي القانوني 
الغرامة على الحســاب الجاري للمصــرف في أي وقت خلال الشــهر الذي يلي مدة الاحتفاظ بالاحتياطي 
ذا تحققت على المصـــــرف غرامات عن العجز في تلبية متطلبات الاحتياطي لشـــــهرين متتالين يباشـــــر  وا 

 .(2)بياً بهدف حل مشاكل السيولة للمصرف بأسلوب متدرج وتوقيت مناسبالبنك المركزي تدخلًا رقا

 

                                                           

 البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاتفاقيات والقروض، اللائحة التنفيذية بالاحتياطي القانوني للمصارف. )1

 البنك المركزي العراقي، اللائحة التنفيذية بالاحتياطي القانوني للمصارف، مصدر سابق. )2
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في العراق     معدل نمو متطلبات الاحتياطي القانوني والاحتياطيات المصرفية الفائضة (7جدول )
 )مليون دينار( (2022-2004للمدة )

‌معدل‌نمو‌الاحتياطي‌الفائض‌معدل‌نمو‌%‌الاحتياطي‌القانوني السنوات

2004 1604537 --- 3197703‌---- 

2005‌2,965,526 84.82 886,533 -72.28 

2006 4,078,106 37.52 1,573,983 77.54 

2007 12,084,441 196.32 2,819,976 79.16 

2008 19,993,802 65.45 1,790,445 -36.51 

2009 9,416,761 -52.90 12,929,391 622.13 

2010 7,155,093 -24.02 28,400,849 119.66 

2011 7,814,853 9.22 24,025,157 -15.41 

2012 8,624,023 10.35 24,518,041 2.05 

2013 9,626,882 11.63 30,900,763 26.03 

2014 10,576,103 9.86 17,316,891 -43.96 

2015 9,390,493 -11.21 13,978,052 -19.28 

2016 8,707,551 -7.27 12,698,011 -9.16 

2017 6,505,171 -25.29 13,570,109 6.87 

2018 10,409,660 60.02 14,301,259 5.39 

2019 9,580,388 -7.97 20,975,106 46.67 

2020 9,193,395 -4.04 18,028,555 -14.05 

2021 11,014,941 19.81 26,530,810 47.16 

2022‌145,240,698 16.24 48,710,536 83.60 

 المصدر : 
 ( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، قسم الإحصاءات الداخلية.3و1عمود رقم ) -
 .ة( من عمل الباحث4و2عمود رقم ) -

في التزايد  ت( أن القيمة المطلقة لرصيد متطلبات الاحتياطي القانوني أخذ7يلاحظ من جدول )
 2005ياطي القانوني من عام . فقد بلغت قيمة متطلبات الاحت2021ولغاية عام  2004منذ عام 

ثم أخذت هذه القيمة  2004%( مقارنة مع عام 84.82( مليون دينار وبمعدل نمو )2,965,526)
وبمعدل  2008و 2007 يعام مليون دينار( 19,993,802)( 12,084,441بالتزايد حتى بلغت )

 . (%65.45) (%196.32نمو )
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إن الزيادة المطلقة لرصيد متطلبات الاحتياطي القانوني تنعكس بشكل مباشر في انخفاض قيمة 
مضاعف الائتمان نتيجة لانخفاض رصيد الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف والمستخدم لإغراض 

اض النمو للاحتياطيات الفائضة المعدة للإقر  تمعدلاانخفضت  فقد( 2016- 2014اما المدة ) ائتمانية.
. وهذا بدوره يوضح أن السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك (9.16- ()19.28-) %(43.96-) لتبلغ

المركزي تهدف إلى تقليص العرض الفائض من السيولة العامة بهدف الحد من الضغوط التضخمية 
 لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.

 2022 -2004ئض للمدة تطور الاحتياطي القانوني والفا (6شكل )

 
 (.7المصدر:‌من‌عمل‌الباحثة‌بالاعتماد‌على‌جدول‌)

 السيولة المصرفيةرابعا: 
تعكس هذه النســــــــــــــبة درجة تقدم النظام المصــــــــــــــرفي والقدرة على تعبئة المدخرات، وبالتالي فإن 

لتسوية المعاملات الانخفاض في هذه النسبة يعني زيادة في الودائع المصرفية واستخدام الأدوات المالية 
ا على أهمية النظام غير الرســـــمي في الاقتصـــــاد، فكلما زاد توســـــع  يغير النقد وتدل هذه النســـــبة أيضـــــً

النظام غير الرســمي، ســيزيد حجم النقد المتداول، وســتزداد نســبة الســيولة، وتدل هذه النســبة على كفاءة 
امش ســـــعر الفائدة يؤدي إلى زيادة النظام المصـــــرفي، توضـــــح الزيادة في هذه النســـــبة أن التوســـــع في ه

 .حيازات العملة بدلًا من زيادة حيازات الودائع المصرفية مما يؤدي إلى عدم كفاءة النظام المصرفي

وســـــــــــوف نتناول تطور الســـــــــــيولة النقدية والتي تتكون من النقود وأشـــــــــــباه النقود، علماً بأن النقود 
وتمثل النطاق الضـــــــيق للنقود، أما أشـــــــباه النقود فتصـــــــدرها المصـــــــارف  (1mيصـــــــدرها البنك المركزي )
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 يجب أن تكون السيولة المتاحة بالأسواق متساوية مع ماو  .بناءً على ما لديها من ودائع( 2m) التجارية
يتم إنتاجه في الدولة حتى يمكن شــراء ما يتم إنتاجه، أي يكون هناك توازن بين القطاع النقدي والقطاع 

معدل نمو الســيولة في ســوف نتناول و ي، أما خلاف ذلك فســوف يكون هناك قصــور في الســوق، الحقيق
 (.8من خلال الجدول )العراق 

 (2022 - 2004خلال المدة ) في العراق معدل نمو السيولة المحلية ومكوناتها (8جدول )
 )القيمة مليار دينار(

‌السنة

‌معدل‌نمو

السيولة‌

‌المحلية%

‌المحليةمكونات‌السيولة‌
إجمالي‌

السيولة‌

‌المحلية

‌أشباه‌النقود‌النقود

‌القيمة
‌معدل

‌التغير%

النسبة‌

‌%للإجمالي
‌القيمة

 معدل

‌التغير%

النسبة‌

 %للإجمالي

2004‌65.36 10149 - 82.8 2105 - 17.2 12254 

2005‌27.49 11399 12.3 77.6 3285 56.0 22.4 14684 

2006‌33.91 15460 35.6 73.3 5620 71.1 26.7 21080 

2007‌30.19 21721 40.5 80.6 5235 (6.9) 19.4 26956 

2008‌29.54 28190 29.8 80.7 6730 28.6 19.3 34920 

2009‌30.12 37300 32.3 82.1 8138 20.9 17.9 45438 

2010‌32.92 51743 38.7 85.7 8643 6.2 14.3 60386 

2011‌19.53 62473 20.7 86.6 9704 12.3 13.4 72177 

2012‌4.56 67622 8.2 87.6 9565 (1.4) 12.4 77187 

2013‌16.18 78318 15.8 87.0 11730 22.6 13.0 90048 

2014‌3.48 77593 (0.9) 84.9 13848 18.1 15.1 91441 

2015‌(8.96) 69613 (10.3) 79.4 18036 30.2 20.6 87649 

2016‌6.76 75523 8.5 83.5 14942 (17.2) 16.5 90465 

2017‌2.64 76986 1.9 82.9 15870 6.2 17.1 92856 

2018‌2.73 77828 1.1 81.6 17562 10.7 18.4 95390 

2019‌8.44 86771 11.5 83.9 16669 (5.1) 16.1 103440 

2020‌15.92 103353 19.1 86.2 16553 (0.7) 13.8 119906 

2021‌16.66 119944 16.0 87.8 16611 0.4 17.2 136555 

2022‌20.25 146399 22.1 89.19 17740 6.8 10.8 164139 

 المصدر:
 الأرقام بين الأقواس تعني أن القيم سالبة، ومعدلات النمو تمت بمعرفة الباحثة. •
 صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سنوات مختلفة. •
 سنوات مختلفة.البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والبحوث، النشرة الإحصائية السنوية،  •
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 ( معدل نمو السيولة المحلية ومعدل نمو النقود وأشباه النقود في العراق7) الشكل

 

 (.8جدول ) ىالمصدر: أعداد الباحثة اعتمادا عل

يقدر بنحو  2004من الجدول السابق، يتضح أن معدل النمو في السيولة المحلية كان سنة 
، وذلك نتيجة اتباع العراق نظام السوق منذ البحث%(، وهذا يعد أعلى معدل خلال سنوات 65.36)

وعلى أثره تم استبدال العملة القديمة بعملة جديدة، وهذا كان سبباً في زيادة معدل نمو  2003عام 
  السيولة، علماً بأن النمو في السيولة لتلك السنة غير مرتبط تماما بالقطاع الحقيقي.

إلى  2006( لكنه ارتفع في %27.49إلى ) 2005ثم انخفض معدل نمو السيولة سنة 
ن كان في حالة تذبذب لكن بمعدلات موجبة خلاف 33.91) %(، ثم انخفض خلال السنوات التالية وا 

( نتيجة %6.96والتي كان فيها المعدل سالب ) 2015لمعدل بالسالب، وهي سنة سنة واحدة فقط كان ا
فقد أصبح  2022لظهور تنظيم داعش وما سببه من خسائر في الاقتصاد الوطني، أما المعدل سنة 

 عن أولها.  المدة( نهاية %45.11%(، بانخفاض قدره )20.25)

( سنوات، وتراوح 6( لمدة )%10من )نلاحظ على معدلات النمو في السيولة أنها كانت أقل 
( سنوات 8( لمدة )%30-%20في حدود ) ت( سنوات، وكان4( لمدة )%20 - %10المعدل بين )
معدل سالب لمدة سنة واحدة، علماً بأن معدل النمو ال، كما حقق البحث( سنة هي سنوات 19من أصل )

في السيولة بصفة عامة مرتفع جداً، ويعبر عن أن هناك نمو في النشاط الاقتصادي بطريقة لم تتحقق 
على أرض الواقع لأي اقتصاد، لذا يجب ربط معدل النمو في السيولة بكلًا من معدل النمو الاقتصادي 

 المعدل المرتفع من النمو في السيولة المحلية. فسير هذا ومعدل التضخم حتى يمكن فهم وت
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لكن لم تقابلها زيادة في الإنتاج،  البحثورغم زيادة معدل النمو في السيولة المرتفع خلال سنوات 
وتلك الزيادة في السيولة قد ترجع إلى الإصدار النقدي من البنك المركزي، أو الإصدار من المصارف 

 ين يختلف تفسيرهما. ر االتجارية، وكلا الإصد

( مليار دينار عراقي، ثم ارتفع معدل 10149بقيمة ) م2004لقد كان الإصدار النقدي سنة 
( سنة %40.5الإصدار خلال السنوات التالية لكنه كان في حالة من التذبذب، وكان أعلى معدل هو )

فكان الإصدار النقدي  2022(، أما سنة %10.3بنحو سالب ) 2014، وأقل معدل كان سنة 2007
عن أولها، أي بزيادة تقترب  المدة( نهاية %1442دة قدرها )( تريليون دينار عراقي، بزيا146.4بقيمة )

 عن أولها.  المدةمن الأربعة عشر ضعفاً والنصف نهاية 

( %77.6علماً بأن معدل النقود لإجمالي السيولة المحلية فهي مرتفعة جداً، حيث كانت: )
خلال باقي على التوالي، أما  م2015، م2006، م2005( خلال السنوات: %79.4( و)%73.3و)

( من إجمالي السيولة المحلية، أي أن معظم %90( وأقل من )80السنوات فكانت النسبة تتخطى الـ)
 السيولة في السوق العراقي تتكون من الإصدار النقدي للبنك المركزي. 

، ثم ارتفعت قيمتها خلال م2004( مليار دولار سنة 2105أما أشباه النقود، فقد كانت بقيمة )
لتالي وفي اتجاه تصاعدي إلا في خمس سنوات فقط كانت معدلات النمو سالبة، أما القيمة السنوات ا

عن أولها، أي  المدة( نهاية %843( مليار دينار، أي بزيادة قدرها )17740فأصبحت ) 2022سنة 
 عن أولها.  المدةأن الزيادة تقترب من الثمانية أضعاف والنصف نهاية 

، ولم تتخطى نسبة البحثى إجمالي السيولة متواضعة خلال سنوات وكانت نسبة أشباه النقود إل
 (.%20فهي أقل من نسبة الـ) البحث( إلا في ثلاث سنوات فقط، أما باقي سنوات %20الـ)

، ثم ارتفعت 2004( مليار دينار سنة 12254أما عن إجمالي السيولة المحلية، فقد كانت بقيمة )
( تريليون 164.1إلى قيمة ) 2022تجاه صعودي حتى وصلت سنة القيمة خلال السنوات التالية وفي ا

عن أولها، أي أن معدل الزيادة أكثر من الثلاثة عشر ضعفاً  المدة( نهاية %1339دينار، بزيادة قدرها )
 عن أولها، ومعظم تلك الزيادة ترجع إلى الإصدار النقدي من البنك المركزي. المدةوالثلث نهاية 

عدل النمو في السيولة المحلية يرجع إلى الإصدار النقدي من البنك المركزي، وعليه، فإن زيادة م
( لسنة 56ولا يوجد تنسيق بين السياسة النقدية والقطاع الحقيقي، فإن كان قانون البنك المركزي رقم )
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 ، أعطى الاستقلالية للبنك المركزي، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومة2004
في إدارة الاقتصاد القومي والتنسيق بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي، وهذا ما لم يتحقق من خلال 
تحليل بيانات الجدول، كما أن المصارف التجارية ضعيفة في خلق النقود، وهذا يدل على ضعف نشاط 

في زيادة النشاط تلك المصارف، بمعنى أن نشاط تلك المصارف محدود، ولا تقوم بدورها المنوطة به 
 الاقتصادي، وهذا يؤثر سلباً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.

 المطلب الثاني: تطور مؤشرات الستقرار المصرفي في القتصاد العراقي
مؤشــرات تقيس الاســتقرار المصــرفي،  على أســتخدامفي العديد من البلدان تعتمد البنوك المركزية 

وتعد هذه المؤشــــــــــــــرات بمثابة نظام انذار مبكر يعمل على تقليل احتمالية حدوث أزمات وكذلك يخفض 
من تكاليف معالجتها ، لذا فقد ســـــعى البنك المركزي العراقي الى تطوير هذه المؤشـــــرات، حيث اصـــــدر 

( واســـــتمر بعدها، اذ يمكن تقســـــيم اصـــــدار 2010لاول مره تقرير الســـــنوي للاســـــتقرار المالي في عام )
( تم الاعتماد 2015 -2010التقرير الاســـــــــتقرار المالي خلال مدة البحث بمرحلتين ، المرحلة الاولى )

في هذه المرحلة على مجموعة من المؤشــــــــــــــرات تمثلت بالموجودات ) الائتمان النقدي والاســــــــــــــتثمارات 
ودائع المصـــــــــرفية والاحتياطي القانوني ورؤوس الاموال( المصـــــــــرفية والقروض المتعثرة( والمطلوبات )ال

( تم فيها الاعتماد على مؤشــرات 2019–2016وكفاية راس المال ونســبة الســيولة، اما المرحلة الثانية )
( 5التي اقترحها صـــــندوق النقد الدولي، لذا ســـــنعتمد في بحثنا لقياس اســـــتقرار القطاع المصـــــرفي على )

 (.9لجدول )مؤشرات يمكن توضيحها في ا
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 وية(ئ( )النسب م2022-2004تطور مؤشرات الاستقرار المصرفي في العراق للمدة ) (9الجدول )

‌السنة

‌أولا

كفاية‌راس‌

‌المال

‌ثانيا

جودة‌

‌الموجودات

‌ثالثا

‌الربحية

‌رابعا

مخاطر‌سعر‌

‌الصرف

‌خامسا

‌السيولة

نسبة‌كفاية‌

‌راس‌المال

القروض‌

المتعثرة‌الى‌

اجمالي‌

 القروض

معدل‌العائد‌

على‌

‌الموجودات

‌

معدل‌العائد‌

على‌حقوق‌

‌الملكية

‌

صافي‌المركز‌

المفتوح‌بالعملة‌

الاجنبية‌الى‌

 راس‌المال

الموجودات‌

السائلة‌الى‌

‌اجمالي‌الودائع

‌

الموجودات‌

السائلة‌الى‌

اجمالي‌

 الموجودات

(1)‌(2) (3)‌(4)‌(5)‌(6)‌(8) 

2004 106 5.4 0.4 174.6 396.2 485.2 23.1 

2005‌109 6.2 0.5 162.7 359.4 462.3 23.4 

2006‌112 8.2 0.4 122.5 542.7 353.5 23.6 

2007‌116 6.3 0.4 105.2 426.3 245.5 22.8 

2008‌157 5.9 0.3 57.9 400.1 210.8 23.7 

2009‌138 5.6 0.3 36.8 534.3 209 24.1 

2010‌130 2.8 0.2 26.8 383.8 179 23.6 

2011‌107 3 0.6 23.2 237.8 138.7 54.1 

2012‌138 2.2 0.8 26.9 236.8 146.3 47.5 

2013‌195 8.1 0.8 19.2 267.5 200.1 66 

2014‌102 8.4 0.5 13.5 283.6 204.2 66.8 

2015‌87 10.2 0.5 10.2 147.8 225.8 65.2 

2016 109 10.9 0.5 9.6 95.8 225.5 64.5 

2017 211 14 0.9 9.3 76.9 152.8 65.5 

2018 285 15.7 0.5 4.4 68.4 73.7 46.1 

2019 173 11.7 0.8 6.87 34.9 70.1 46.3 

2020‌167 10.34 0.8 7.31 60.8 69.7 46.6 

2021 176 10.12 0.57 5.17 50.9 74.7 47.4 

2022 178 8.38 1.07 11.98 21.5 75.3 54.9 

 43.96 200.12 243.45 43.90 0.57 8.08 ‌147.16متوسط‌المدة

 : المصدر
 .النشرة الحصائية السنوية، لسنوات مختلفة البنك المركزي العراقي، -
 مؤشرات النذار المبكر لسنوات مختلفة. ،مديرية الحسابات القومية ،وزارة التخطيط -

 كفاية رأس المال. -1
بالأعمال المصــرفية، أي تمثل كفاية رأس المال وســيلة للتحكم في مســتويات المخاطر عند القيام 

عمليات انها تمثل الحجم الكافي من رأس المال اللازم لامتصــــــاص الخســــــائر التي تحصــــــل عند القيام ب
لــذلــك اولى البنــك المركزي العراقي عنــايــة خــاصــــــــــــــــة لتعزيز المراكز المــاليــة  ،المختلفــة توظيف الاموال

( 94( من قانون المصــارف العراقي المرقم )16فقد حددت المادة ) ،مولهااللمصــارف عن زيادة رؤوس 
( واعتماد النسبة المحددة وفق معيار %12( الحد الادنى لنسبة كفاية رأس المال والبالغة )2004) عامل
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( لنســـــبة 2220-2004( بلغت متوســـــط المدة في )1( عمود )9، ونلاحظ من الجدول )(1)%(8بازل )
( وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جداً عند مقارنتها مع النسبة %147.16لمصارف )كفاية راس المال لدى ا

المحددة من قبل البنك المركزي العراقي وبالتالي تعكس القدرة والكفاءة العالية للجهاز المصــــــــــــــرفي على 
 مواجهة المخاطر والحفاظ على المصــارف من الانهيار والافلاس، بالجدير بالإشــارة قيام البنك المركزي

( مليار دينار للمســــــــــــاهمة في دعم 250العراقي بزيادة رؤوس المصــــــــــــارف الخاصــــــــــــة بحد ادنى يبلغ )
 .(2)الاستقرار المصرفي

 جودة الموجودات.  -2
يقيس مؤشــــــــــــــر جودة الموجودات المخـــاطر الائتمـــانيـــة النـــاتجـــة عن عـــدم قـــدرة وفـــاء المقترض 

أذ ان النســـــــبة المحددة من قبل البنك  للتســـــــديد،بالالتزاماته )أصـــــــل القروض وفوائدة( في تاريخ المحدد 
 (.%5) ( ولا تزيد عن%2المركزي العراقي للديون المتعثرة الى اجمالي القروض والسلف لا تقل عن )

( نلاحظ ان متوســـــــــــط مدة البحث لنســـــــــــبة الديون المتعثرة 2( عمود )9بالاســـــــــــتناد الى الجدول )
ة مقارنة بالنســـــــبة المحددة من قبل البنك المركزي ( وهي نســـــــبة مرتفع%8.08بالنســـــــبة اجمالي بلغت )

حيث شـــــــــهدت الســـــــــنوات الاخيرة من مدة البحث ارتفاع في معدلات  ،(%5العراقي والتي لا تزيد عن )
وتعد النســـــــــــبة  (%15.7( ارتفعت الى اعلى مســـــــــــتوى لها والبالغ )2018ففي عام ) ،جودة الموجودات

 الاستقرار المصرفي.عالية المخاطر وتوثر بصورة عكسية على 

 الربحية جودة -3
يقيس مؤشـــر جودة الربحية قدرة المصـــارف على توليد الارباح والحكم على كفاءتها في اســـتغلال 

مان ضـــــــــــــعن  لاً ضـــــــــــــســـــــــــــة ففيف لتحقيق الربحية، وتعزيز قدرتها على البقاء والمناوظالموارد وادارة الت
الاســـتقرار المصـــرفي، ويرتبط هذا المؤشـــر بعلاقة طردية مع الاســـتقرار المصـــرفي، ويمكن تقســـيمة الى 

 :فرعيين هما معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية وكالاتي مؤشرين

يقيس هذا المؤشــــر مدى نجاح المصــــرف في اســــتثمار موجوداته الموجودات:  الىمعدل العائد  -أ
وقدرته على توجيها نحو فرص استثمارية مربحة. وتبين هذه النسبة مقدار ما يحققه دينار واحد 
مســتثمر في اصــول البنك من عوائد، وكلما ارتفعت هذه النســبة توضــح ارتفاع كفاءة المصــرف 

                                                           

 .9، ص2005القطاع المالي، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ( احمد طلفاح، مؤشرات الحيطة الكلية لتقييم سلامة 1
 .16، ص2017( البنك المركزي العراقي، تقرير البساسة النقدية لعام 2
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نســـــبة المعيارية للأرباح المحددة من قبل البنك المركزي . علما بان ال(1)الاســـــتثمارية والتشـــــغيلية
 (. %0.5العراقي )

( لمعــدل العــائــد على 2022-2004( ان متوســــــــــــــط المــدة )3( عمود )9نلاحظ من الجــدول )
( وهذه تتطابق مع النســــــــــــــبة المحددة من قبل البنك المركزي، اذ في عام %0.57الموجودات قد بلغ )

( وهذا النســـــــبة تعكس ســـــــياســـــــة اســـــــتثمارية منخفضـــــــة الكفاءة %0.2شـــــــهد ادنى مســـــــتوى له ) 2010
وخصوصا انها انخفضت دون مستوى النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي ثم اتخذت مسار 

%( ويعد اعلى مســــــــــتوى خلال مدة البحث 1.09( )2022) عام متزايد حتى وصــــــــــلت الى  مســــــــــتوى
( وهذا يعكس ان سياسة المصارف الاستثمارية في التعامل بالموجودات أي استثماراتها 2004-2022)

كانت مرتفعة اي تمثل ارتفاع كفاءة المصــرف الاســتثمارية والتشــغيلية و خصــوصــا انها تجاوزت النســبة 
 ي. المحددة من قبل البنك المركز 

يوضــح هذا المؤشــر مدى قدرة المصــارف على تحقيق العوائد حقوق الملكية:  الىمعدل العائد  -ب
اســــتخدام اموال المســــاهمين لغرض تعظيم ثروتهم، فاذا كانت نســــبة هذا المؤشــــر مرتفعة  نتيجة

فان ذلك يدل على قدرة المصــــــــارف باتخاذ القرارات الاســــــــتثمارية والتشــــــــغيلية بكفاءة عالية في 
علما بان النســـبة المعيارية للأرباح المحددة من قبل البنك المركزي  ،(2)اســـتغلال اموال المالكين

 (. %0.5ي )العراق

( لمعدل العائد على 2022-2004( قد بلغ متوســــــــــــــط المدة )4( عمود )9نلاحظ من الجدول )
 2004( وهذه اضـــــعاف النســـــبة المحددة من قبل البنك المركزي، اذ في عام %43.90حقوق الملكية )

ثمارية ( مما يدل على ارتفاع كفاءة المصارف في اتخاذ القرارات الاست%174,6شهد اعلى مستوى له )
والتشــــغيلية في اســــتغلال اموال المالكين، ثم اتخذت مســــار متناقص حتى وصــــلت الى ادنى مســــتوى له 

%( مما يعكس واقع انخفاض كفاءة المصــــــــــــــارف في اســــــــــــــتغلال اموال المالكين في 4.4) 2018 عام
 تحقيق عوائد مرتفعة و لكنها جيدة من حيث النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي.

                                                           

واثرها على القطاع المصـــــرفي، دراســـــات المصـــــرف الوطني الإســـــلامي،  2( رافد كاظم نصـــــيف العبيدي، اتفاقية بازل 1
 266، ص2018العراق،

ضــياء عبد الرزاق الســاعدي، تحليل أثر الســياســة المالية على مؤشــر تجميعي مقترح للاســتقرار المصــرفي في العراق  (2
 63،ص2018( رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد، 2016-2010للمدة )
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 مخاطر سعر الصرف. -4
يقاس مؤشــــر مخاطر ســــعر الصــــرف بواســــطة صــــافي المركز المفتوح بالعملة الاجنبية الى رأس 
المال، اذ يوضــــح ســــياســــة المصــــارف لتعامل بالعملة الاجنبية ومخاطر تقلبات اســــعار الصــــرف الحادة 

نخفاض قيمة المؤشر فارتفاع قيمة المؤشر يبين سياسة استثمارية عالية المخاطر وذلك بسبب فا ،عليها
وارتفاع العملات الاجنبية لدى  ،يعكس سياسة استثمارية منخفضة المخاطر تجاه تقلبات سعر الصرف

علما ان النسبة المحددة من قبل  ،(1)المصارف وتكون معرضة للهزات المفاجئة لتقلبات اسعار الصرف
 (. %40البنك المركزي العراقي لهذا المؤشر )

( اذ تعد %542.7ذ بلغ )إ 2006 عام( شــــــهد اعلى نســــــبة في 5( عمود )9يلاحظ من الجدول ) 
نســــبة عالية وعرضــــة لمخاطر تقلبات ســــعر الصــــرف ومن ثم تضــــع هذه المخاطر تأثيرها على الجهاز 

متانة الجهاز المصــــــــــــرفي في العراق بارتفاع الخســــــــــــائر وبالتالي انخفاض الســــــــــــيولة وبالتالي تؤثر في 
المؤشـــر بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض لتصـــل الى ادنى مســـتوى لها  ، بعدها اخذت قيمةالمصـــرفي
( التي شـــهد 2006) عاممقارنة مع  اذ تعد نســـبة مخاطرها اقل ،(%68.4( اذ بلغت )2018في عام )

فيها المؤشـــــر اعلى نســـــب له، ويعود هذا الانخفاض الى التزام المصـــــارف بتعليمات البنك المركزي في 
 ،( مليار دينار كحد أدنى وهذا الاجراء يدعم مســتويات الاســتقرار المصــرفي250ى )زيادة راس المال ال

( وهي اعلى بكثير من النســبة التي حددها %284.4وقد بلغت قيمة متوســط مدة البحث لهذا المؤشــر )
 (.%40البنك المركزي والبالغة )

  السيولة. -5
بالتزاماتة المالية المتوقعة والطارئة، يبين هذا المؤشــــــــــــــر قدرة الجهاز المصــــــــــــــرفي على الوفاء 

اجمالي الودائع ونسبة الموجودات السائلة الى اجمالي  الموجودات السائلةنسبة  تتضمن مؤشريين هماو 
 الموجودات وكالاتي:

يعكس هذه المؤشـــــــر قدرة المصـــــــارف على الوفاء  أ( نســــبة الموجودات الســــائلة الى اجمالي الودائع:
ويوضـــــــــح  ،(2)%(70لبنك المركزي العراقي النســـــــــبة المعيارية والتي لا تقل عن )بالتزاماتة. حيث حدد ا

                                                           

ترازية الكلية،، اطروحة دكتوراه فلسفة في ، الاستقرار المالي في العراق باستخدام السياسة الاحالله( كيلان إسماعيل عبد1
 .127، ص2018العلوم الاقتصادية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

 .71، ص2020( البنك المركزي العراقي، تقرير الاستقرار المالي، 2
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( ان نسبة المؤشر خلال مدة البحث مرتفعة عن النسبة المعيارية وبنسب متفاوتة 6( عمود )9الجدول )
( لموجودات الســــــــــــــائلة الى اجمالي الودائع 2019-2004حيث بلغت نســــــــــــــبة متوســــــــــــــط مدة البحث )

مرتفعة مقارنة بالنســـــــــبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي، الأمر الذي  %( وهي نســـــــــبة223.9)
يعني أن المصــارف تحتفظ بموجودات ســائلة وفقأ لســياســة متحفظة مبالغ فيها تعكس على نحو واضــح 
عجز القطاع المصـــــــرفي عن اســـــــتثمار موارده، ومن ثم التأثير ســـــــلبا على ربحية القطاع، فضـــــــلا عن 

 الوطني من تمويل يمكنه لو استثمر أن يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.حرمان الاقتصاد 
تتميز الموجودات الســـــــــــــائلة بعائد ومخاطر  :ب( نســــــــبة الموجودات الســــــــائلة الى اجمالي الموجودات

منخفضـــة، ولكن يمكن تحويلها الى نقد بســـرعة كبيرة، كما انها مهمة بالنســـبة للمصـــارف لغرض مواجهة 
مفاجئة للمودعين وكذلك احد وســـــــائل الرقابة للبنك المركزي لغرض المحافظة على ســـــــيولة الســـــــحوبات ال

 . (1)%(30المصرف، فقد حدده البنك المركزي النسبة المعيارية والتي لا تقل عن )
 اذ بلغ متوســـــط( 2022-2004( ان نســـــبة المؤشـــــر خلال مدة )7( عمود )9يوضـــــح الجدول )

وهذا يعكس اتباع المصـــارف ســـياســـة الســـيولة المرتفعة والعوائد  ،(%43.96النســـبة المعيارية اذ بلغت )
 وبالتالي تعد هذه النسبة جيدة للحفاظ على المصارف من الإفلاس. ،قليلة لكن ذات مخاطر منخفضة
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 الاستنتاجات

 :ما يأتيما سبق، نستنتج  بناءً على
 ،رغبة الحكومات التدخل في النشــاط المصــرفي كان يتمثل فينشــاء البنوك المركزية إوراء  ن الدافعإ .1

ثم توالت المهام الموكلة للبنوك المركزية ومنها الرقابة على  صــــدار النقدي،دارة عمليات الإا  وتنظيم و 
 تالمعاملا تسيير ، والذي يتمثل فيالنشاط الاقتصاديالمؤثر في  المصارف التجارية، وذلك لدورها

نظمة دد أعمالها المصـــــــــــــرفية وتعدد الأعبتالتجارية  البنوك تتعددو  النقود، عرضفي والتأثير المالية 
، وتتمثل مصـــادر أموال قدمهاتالخدمات التي  باختلاف تنظيمي، كما يختلف هيكلها الالخاضـــعة لها

ثم  لبدء مزاولة النشـــاط، صـــول اللازمةرأس المال المدفوع من المســـاهمين والأالبنوك في البداية من 
 .كو تشكل أغلبية موارد البن الشركات والتيفراد و قبل الأ من الودائعيلي ذلك 

كشــــكل من أشــــكال  إنشــــاء بنك مركزيبرزت الرغبة في  1920تأســــيس الحكومة العراقية ســــنة  بعد .2
لجديد ، لكن مع التوجه ا1947ســـــنة  ، إلا أن ذلك لم يتحقق إلاالاســـــتقلال الســـــياســـــي والاقتصـــــادي
وأصـــبح بمقتضـــاه  2004( لســـنة 56، صـــدر قانون رقم )2003للدولة من اتباع نظام الســـوق ســـنة 

 العراقي بعيداً عن توجهات الحكومة ويتمتع بالاستقلال. مركزيالبنك ال
إلى زيادة السوق المصرفية في العراق، وظهرت مصارف  2004( لسنة 56قانون رقم ) أدى صدور .3

ني أو أجنبي، وزادت عدد فروع المصارف القديمة، وبالتالي ارتفعت قيمة جديدة سواء برأس مال وط
رؤوس الأموال لتلك المصـــــــــــــــارف، مما أدى إلى زيادة أرباح تلك المصـــــــــــــــارف والتي قامت بزيادة 

 الاحتياطيات لديها، بهدف زيادة حجم النشاط والتوسع في السوق والاستمرارية.
هامة في طريق إصـــــلاح الســـــياســـــة النقدية بالعراق، وقد خطوة  2004( لســـــنة 56القانون رقم ) يعد .4

تمتع البنك المركزي القانون أدوات الســــــــياســــــــة النقدية التي يمكن للبنك المركزي اســــــــتخدامها، و  حدد
العراقي على أثر هذا القانون بكافة الصلاحيات في إجازة ممارسة الأعمال المصرفية والرقابة عليها 

 مخول بتنظيم الائتمان للمصارف. وفروعها في العراق، كما أصبح
من العراقي على المصـــــــــارف التجارية  الرقابة المصـــــــــرفية التي يمارســـــــــها البنك المركزيأصـــــــــبحت  .5

وأيضـــــاً لقطاع المصـــــرفي، لاظ على ســـــلامة المراكز المالية فمســـــؤوليته في الح نتيجة الضـــــروريات،
الرقابة والإشـــــراف على القطاع  ، كما تحققعلى حقوق المســـــاهمين والمســـــتثمرين والمودعين الحفاظ
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لأنظمة العالمية والمســــــــــــتجدات في البيئة ا ة، ومواكبالمالي المصــــــــــــرفي اســــــــــــتقرار وســــــــــــلامة النظام
تعد الرقابة على . وهذا يثبت صــــــــــــــحة الفرضــــــــــــــية الأولى في البحث، القائلة: "المصــــــــــــــرفية العالمية

حافظ على تما كاط المصرفي بطريقة حذرة وفعالة، شالتجارية آلية هامة لضمان سير الن مصارفال
 ."سلامة ومتانة النظام المصرفي

عمــــــــــــال بالتطورات التي طرأت علــــــــــــى طبيعة الأ بصفة عامة مراقبة المصارف اتتطور  تارتبطلقد  .6
التغيرات في  حيث كانت، نهجهذا الل اً تطورت مراقبة المصــــــــــــــارف في العراق وفقكما المصــــــــــــــرفية، 

في  العراقبمراقبة المصــــــارف ويكمن الهدف من لتطور الجهاز المصــــــرفي ذاته،  اً حكامها انعاكســــــأ
، وبالتالي الحفاظ على قدرة البنوك في التصــــدي موال المودعينأســــلامة الاقتصــــاد الوطني، وحماية 

 للأزمات المالية.
لبذل توجيه المصـــــارف للبنك المركزي العراقي الحق في  2004( لســـــنة 56لقد أعطى القانون رقم ) .7

ـــــــــــــشجيع وتنمية مدخرات الالقصى أ هداف الخطة التي بطريقة تتماشى وأ استثمارهاو  مودعين،جهد لتـ
ســلوب الأ، ويســتخدم البنك المركزي للرقابة على المصــارف ترســمها الدولة لتطوير الاقتصــاد الوطني

، وكلا الأســـــــلوبين يعدا من الأســـــــاليب التي تطبقها البنوك المركزي في ســـــــلوب الميدانيالمكتبي والأ
وهذا يثبت صـــحة الفرضـــية الثالثة  لتوجيه مســـار الســـياســـة النقدية لتحقيق الأهداف المنشـــودة،العالم 

 آليات حديثة للرقابة المصــــــرفية والتي أثرت إيجاباً  البنك المركزي العراقي يطبق"في البحث، القائلة: 
 .بالعراق"ر الجهاز المصرفي امة واستقر على سلا
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 التوصيات

 في النقاط التالية: البحثيمكن تحديد توصيات 
بتطوير الأســـــاليب والإجراءات الرقابية على المصـــــارف  البنك المركزي العراقي اهتمام ضـــــرورة -1

لمتابعة وكشف  البيانات العالمية التجارية، من خلال استخدام البرامج المتطورة والحديثة وقواعد
 الأخطار مبكراً.

تطبيق المعايير المنصــــــــوص عليها في دليل  المصــــــــرفية من خلال العمل على تعزيز الحوكمة -2
كونها تعمل على زيادة درجة الإفصاح والشفافية  العراقي، الحوكمة الصادر عن البنك المركزي

كفاءة أداء  من في الكشــــــــــــــف عن نقاط الضــــــــــــــعف التي تقلل هذا يســــــــــــــهمو  ،في القوائم المالية
 المصارف.

 هــابــذكر تشــــــــــــــكيل ، حيــث اكتفى المشــــــــــــــرعالخــدمــات المــاليــة يوجــد قــانون خــاص بمحكمــة لا -3
لك ، لذ2004( لســـنة 56وأليات التقاضـــي أمامها في قانون البنك المركزي رقم ) هاواختصـــاصـــ
 هاكيفية تأسيس ، على أن يتضمنلمحكمةا لتلك ومستقل يصدر تشريع خاص نأ تقترح البحث

 أحكامها. على الطعنكيفية و  ،وآليات التقاضي أمامها
المصـــــــارف  بعض النصـــــــوص الخاصـــــــة بعمل ليهإتضـــــــاف  على أن تعديل قانون المصـــــــارف -4

يســـــاهم ذلك في توســـــيع نشـــــاط تلك  إذالقطاع التجاري والمعاملات المالية،  في المتخصـــــصـــــة
الملاءة المالية، وهذا  ويعمل على زيادة ات الاقتصــــــــادية،عزز القطاعي المصــــــــارف الأمر الذي

 .حقق التنمية الاقتصاديةيؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ي
 كونت ة، على أنالاقتصــــــادي اتالقرار  من خلال تعزيز التعاون بين الســــــياســــــتين المالية والنقدية -5

 ممكن، قل حدأبالطريقة التي تحد من تعارض الأهداف والرؤى للســـــــياســـــــتين إلى  تلك القرارات
ـــالي تحقيق الو  قومي،النهوض بواقع الاقتصـــــــــــــــــاد ال لأن ذلـــك التعـــاون يعمـــل على ـــالت يـــة تنمب

 .الاقتصادية
غرار  ، علىبتنظيم مراقبة الامتثال في المصارف البحث بإصدار تشريع مستقل خاص وصيي -6

 غلب الدول بخصوص مراقبة الامتثال في المصارف.أالتشريعات التي أصدرتها 
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 والمراجعالمصادر 

‌اولاً:‌الكتب‌العربية‌والمترجمة

واحمد الكبيسي، محكمة الخدمات المالية )تشكيلها، اختصاصها، إجراءات  -احمد الدخيل  -1
، 2021، مكتبة القانون المقارن 1التقاضي أمامها، أحكامها والطعن بأحكامها، آثار الطعن(، ط

 بغداد.
وسياسات، الطبعة الاولى، دار الكتب العراق احمد بريهي، الاقتصاد النقدي وقائع ونظريات  -2

 .2015كربلاء، 
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 .2000أحمد زهير، اقتصاديات النقود والمصارف، منشورات جامعة حلب، حلب، سوريا،  -4
 .2007تبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، أحمد محمد، إدارة البنوك، المنصورة المك -5
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، 2طرق المحاسبة الحديثة، دار وائل للطباعة والنشر، ط –خالد أمين، العمليات المصرفية  -13
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Abstract 

Banking supervision is an essential tool for achieving economic stability 

and building an efficient and effective banking sector, which results in reducing 

banking risks and managing them effectively, as well as reducing the negative 

effects that affect the performance of banks. Supervision is also a means of 

helping banks correct their mistakes in a timely manner, and guiding them to 

ways to avoid them in the future to reach a sound banking system. 

The aim of the research is to shed light on the role of the Central Bank of 

Iraq in achieving banking stability, and to identify how the Central Bank 

exercises control over commercial banks, and to understand the mechanisms of 

regulatory intervention through laws and legislation during a specific period of 

time. The problem of the study is represented in the extent of stability of the 

banking sector in Iraq under the supervision of the Central Bank, and the ability 

of this sector to achieve financial and monetary stability and continuity in 

providing financial mediation services under that supervision. The study was 

based on several hypotheses, the most important of which is that the application 

of the Central Bank of Iraq of modern mechanisms for banking supervision had 

a positive impact on the safety and stability of the Iraqi banking system. The 

research followed the analytical approach. 

The research reached several results, including: the low banking density 

in Iraq compared to the standard banking density, which led to weak banking 

awareness. Sound banking supervision is also an essential condition for the 

continuity of banking activity, which consists of office supervision and field 

supervision. Finally, the services provided by Iraqi banks are not compatible in 

terms of number and type, and also in terms of procedures and speed of 

provision with the requirements of the market economy, in addition to their 
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weakness compared to the number and type of services provided by Arab and 

international banks. 

The research also issued several recommendations, including: working to 

enhance banking governance by applying the standards stipulated in the 

Corporate Governance Guide issued by the Central Bank, as it works to 

increase the degree of disclosure and transparency in the financial statements, 

and this contributes to revealing the weaknesses that reduce the efficiency of 

banks' performance, and also linking compliance employees to the Central 

Bank of Iraq so that they are independent from bank administrations, as this 

maximizes their freedom to submit reports transparently. 
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